O‏ شراط ال E‏ ام نت الحلون 


مسد مه 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين » نبينا محمد وعا ی 
آله وصحبه أجمعين » وعلی من اهتدى يداه إلى يوم الدين » أما بعد : 
فلا يخفى ما للوقف من أهمية بالغة في الشريعة الإسلامية » فهو من أهم وأبرز روافد الخير 
والضمان الاحتماعي في ابحتمع المسلم » كما أنه في الوقت نفسه من أعظم مصادر الأحر 
والثواب للمسلم » المصدر الذي لا يقتصر أحره في هذه الحياة الدنيا » بل يتعدى إلى م ا 
فد عاق الاي كادف لعن الرقوقة تم E‏ 
ومن هنا فقد كان المسلمون يتسابقون إلى نيل هذا الخير العميم » وظلت المؤسسة الوقفية 
تؤدي دورها الاجتماعي في شتى مناحي الحياة . 
لكن - وللأسف - آل أمر الأوقاف إلى الضعف والانحلال » وكان من ب ين أس باب 
اضمحلال الوقف آمران هما على طرق النقيض : 
الأمر الأول : إهمال شروط الواقفين » بحيث أصبح بعض النظار من أص حاب ال ضمائر 
الفاسدة » أو ابحهات الرسمية » يتصرفون في الأعيان الموقوفة تصرف المالك في ماله » ب لى 
أسوأ من ذلك » وربما فعل ذلك بعضهم جهلاً بأحكام شروط الواقفين 
والأمر الثاني : الجمود على شروط الواقفين » و إضفاء ما يشبه صفة التوقيف والتعبد على 
الوقف » بحيث لا يجوز أي تصرف فيه » و إن أدى ذلك إلى خراب الوقف وتعطل منافعه 
بالكلية ! . 
واستمر الحال على هذا المنوال إلى أن قيض الله هذه الأمة هذه النه ضة البارک ةم ن 
الاهتمام بشأن الأوقاف قي بعض البلدان الإسلامية حتى يأحذ الوة ف دوره في حدم 2 
ابحتمع » وهذا الأمر تطلب دراسة حادة لأحكام الوقف في ضوء م ستجدات الع صر 
ومتطلبات الواقع الجديد . 
ولا شك أن من أهم ما تحب دراسته من مسائل الوقف تلك الأحكام المتعلة 2 ب شروط 
الواقفین » وبالتحدید خالفة شروط الواقفین منعاً ولحازة 4 وذلك لأن التصرف تق الأعياة 
الوقوفة من آهم طرق إحياء الأوقاف » وهذا التصرف إنما ينبني حکمه ال شرعي عا ی 


حواز مخالفة شروط الواقفین في حالات » و و جوب الوقوف عندها في حالات أخرى . 


اه الو N‏ از لا انعر 


وقد طلبت مني حامعة أم القری كتابة بحث بعنوان " مخالفة شرط الواقف ‏ ال شکلات 
واحلول " لتقديمه إلى المؤتمر الثاني للأوقاف الذي سینعقد في رحاب جامعة آم ال ری 
باذن الت تعال . 

ونظرا إلى أن ۸ آحد - حسب علمي - من ( م شتات هذه الحزئية وجمع آراء الفقهاء 
فیها في موضع واحد » لذلك لبیت الدعوة ‏ وأحببت أن أقوم بعذه الهمة مستعيئًا بالله عز 
وجل » ومتو کلا عليه . 

واقتضت خطة البحث أن أحعله في : 

- مقدمة و ثلاثة مباحث وخاقة . 

- المبحث الأول . بعنوان : ما يصح و ما لا يصح من شروط الواقفين . 

-المبحث اله اني » بعنوان : الشروط الصحيحة التي تجوز مخالفتها في بعض الأحوال. 
بيان المراد بقول الفقهاء : " شرط الواقف كنص الشارع " 

- المبحث الثالث » بعنوان : استبدال العين الموقوفة . 

- الخ از مة :في أهم ما توصلت إليه نتائج البحث . 


- ثم ذيلته بفهرس المصادر والراحع » ويليه فهرس الموضوعات . 
وكان من منهجي في هذا البحث أن أجمع ما استطعت الوقوف عليه من أقوال الفقهاء 
المعتبرة » ثم أعقب علیها با ترحح لدي من هذه الأقوال مع بیان وج وه الد برجیح 
والاحتيار . 
وأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى التوفيق والسداد » والا لاص في 
القول والعمل » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
و كتبه 
د. ناصر بن عبد الله الیمان 


مكة الکرمة 


OL‏ شراط ال E‏ از نت الحلون 


المبحث الأول 

ما يصح و ما لا يصح من شروط الواقفين 
لما أعطى الإسلام الإنسان الحرية فيما يقف من أمواله » وحب أن تكون له حرية أ رى 
متفرعة عن هذه الحرية » وهي أن يشترط ما يشاء من الشروط في وقفه . 
ولأن الوقف تبرع بالمنفعة » وحقوق المستحقين تتعلق - عند أكثر الفقهاء - بالمنفء 2 لا 
بالعين » والمنفعة قابلة للتقييد بالزمان والمكان وطرق الانتفاع » فكان للواقف إرادة محترمة 
فيما یختار » وما يشاء من الشروط ف وقفه . 
ومن هنا فقد درج الواقفون على أن يدونوا في حججهم الوقفية شروطاً يعينون بموحم ها 
مصارف الوقف وطريقة استغلاله » والإنفاق عليه » وكيفية توزيع الريع على الستحقین » 
ونظام إدارة الوقف من حيث اختيار النظارة والولاية على الوقف» ونحو ذلك من ش عون 
الوقف المتعددة . 
غير أن حرية الواقف فيما يشترطه من الشروط ليست مطلقة »بل هي مقيدة بجملة م ن 
مبادئ شرعية تتصل بالواحبات والمصالح العامة » لا يسوغ للمسلم أن يتعداها » وه ده 
المبادئ تدور على ثلاثة محاور : 
١‏ - صيانة المال الموقوف بعد وقفه ؛ لأنه صار من المصالح العامة . 
۲ - و صلاح إدارته و حسن استثماره . 
۳ - وعدم الاخلال بالأحكام التي آلزم الشرع الناس بما في معاملاتمم و أحكامهم . 
فكما حدّ الشرع من حرية الواقف في الجهة الموقوف عليها » فلم يصحح وقف ه عا ی 
الجهات المحرمة شرعاً أو التي لا حير فيها » حدّ كذلك من حرية الواقف في الشروط التي 
يشترطها في وقفه » بما يضمن عدم تنافيها مع المبادئ الشرعية العامة . 
نكل شرط یصادم نصا فر آو کان ماف مقتضاه آو مصلحته هو شرط باطل » و هذا 


1 ۳ 3 
( ير انعکام الوقن : الشيخ مصطف أحمد الزرقاء »ص ۱۶۲ - ۱۳ ؛ و محاضرات في الوق ف » 
ص ۱۵ ؛ آحکام الوقف في الشريعة الاسلامية ۱ / ۲۷۱ - ۲۷۲ . 


N OLE EG‏ از کات بو الحلون 


الاوز ی ری اما ور اور قلق EN‏ باء تي 
نظرتم إلى الوقف : هل هو من المعاملات أو من العبادات ؟ 
وهل الأصل في الشروط الحظر إلا ما ورد الشرع باحازته » أو أن الأصل فيه ا ال واز 
والصحة إلا ما ورد الشرع بإبطاله وتحريمه ؟ 7" » وفيما يلي تفصيل أقوال الفقهاء فيم ا 
يصح ويعتبر وما لا يصح ولا يعتد به من شروط الواقفين . 
أولا - الحنفية : 
قسم فقهاء الحنفية الشروط التي يشترطها الواقفون إلى الأصناف التالية : 
أ - شروط باطلة : 
ذهب الحنفية - في المشهور عندهم - إلى أن كل شرط يتناف مع مقتضى عقد الوقف 
من اللزوم والتأبيد فإثاميطل تفت اضر :كما إذا اقرط عند اشا الوقف آن يغه 
متى شاء ویصرف ثمنه في حوائجه » أو یوق به دیونه أو یتصدق به » أو شرط لل ن 
احتاج من ولده أن يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم . 
وقال يوسف بن خالد السمتي - من فقهاء الحنفية - : إن الوقف جائز و ال شرط 
باطل على كل حال » إلحاقاً للوقف بالعتق ‏ . 
ل عط و معني اش ان ها "لزاع هو ای وی اسان وان كان 
الرأي الأول هو للشهور في المذهب . 
وما تقدم هو في غير المسجد » أما المسجد فلا يبطل وقفه بمثل هذه الشروط » بل تبط لل 


('' وقد تتباين آراؤهم في شرط بعينه هل هو مصادم لنص الشارع أو لا يصادمه » وهل هو مناف لمقتضى 
الوقف أو مصلحته أو ليس کذلك ‏ و بالتالي يختلفون في صحته أو بطلانه . 

ا الوقف في الشريعة الإسلامية ١‏ /١/ا؟‏ - ۲۷۲ . 

FE AEN a بطر‎ 

( * ینظر : EEE RE‏ ۲۳۱ ؛ و أحک ام الاوة Re‏ امش ص ۳۹ 
وأحكام الوقف في الشريعة الاسلامية ۲۰۲/۱ . 


OLE EG‏ ات المشتكلات بو الحلون 


الشروط و حدها اتفاقا 0 

وأما ما عدا هذا النوع من الشروط فانمم وضعوا قي ذلك ضابطا عاماً » فقالوا ان 
ما كان مفوتا لمصلحة الوقف أو مخالفا لحكم الشرع فهو لغو  "‏ , وكذلك إذا 5 ان 
الشرط يؤدي إلى الإضرار بمصلحة المستحقين » أو لم تكن فيه فائدة ش رعا» ولم یک بن 
للواقف منه غرض صحيح فإنه شرط باطل © . 

ومثلوا للنوع الأول من الشروط الممنوعة على الواقفين :بأن يشترط أن لا يتدخل الحكام 
في أمور الوقف » أو شرط أن لا يعزل الناظر ولا يحاسبه الحكام » و إن ارتکب خيانة في 
الوفك ايأو ان لا بطم ماقت عله اه شرها عن امال الق بش اه اش عرد 
استثمار الغلة بالطرق الحرمة » أو شرط إنفاق شىء من الغلة في بعض السبل الکروه 2 
قوع تكن لمح احلا وقح عن وزو القلة مور ROR‏ لوقي NE‏ جه 
الشروط كلها باطلة لمخالفتها الشرع . 

قال ابن عابدين : " شروط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع اك 


وجاء في معروضات الفتي أبي السعود : لو شرط الواقف العزل والنصب وسائر التصرفات 


2 " ینظر : الإتعاق اق اتعكام الوقاف » ص ۸۳۱ و البسوط 45/13 بو البحر الرائق ۵ ۲۰۳ 
1 کتاب الوقف : عبد الحليل عبد الرحمن العشوب » ص 48 . 
 (‏ آنفع الوسائل » ص ۱۱۰ ؛ آحکام الآوفاف » ص ۱۶۳ ؛ بمحموعة القوانین الصرية اد ارة م من 
الشريعة الاسلامية » قانون الوقف » ص 99 ۰ و ۳۹۰ . 
BE E‏ 
( 7" فقد نص فقهاء الخنفية على أن من آوصی بشيء لمن يقرأ عند قبره قالوضية باطلة . ينظر : البحر الرائق 
۵ ؛ و الدر للعتار 5 /555 2 19۰ . 
وحکم الوقف في هذا حکم الوصية ؛ لأن " الوصية أحت الوقف " حاشية ابن عابدین 5 //541 » ۸۳ 
و ینظر أيضاً : کشاف القناع 4 /۲۹۲. 
وقد صرح الفقهاء بأن " باب الوصية والوقف واحد " . الف روع ۱۹٩/۳‏ ؛ وانظ رآ ا در دع 
ES‏ 


0 خاشية اين عابني 7£ 04 


اه OLE‏ از ات انعر 


لمن يتولى من آولاده ولا يداحلهم أحد من القضاة والأمراء » وان داحلوهم فعليهم لعذ 2 
الله » هل عکن مداخلتهم ؟ فأحاب بأنه في سنة أربع وأربعين وتسعمائة قد حررت هذه 
الوقفیات الشروطة هکذا ... فلا یلتفت شرعاً إلى هذه الشروط » بل تع .رض أم ورهم 
ومخالفاتهم على القضاة لیحکموا فیها عقتضی الشرو ع؛ لأن ال واقفین إذا آرادوا بق اء 
الفساد » و لعنوا من یتداعل لازالته فهم اللعونون ؛ " لما تقرر أن الشرائط الخالفة 
للشر ع جميعها لغو وباطل . " 27 . 

ومثلوا للنوع الثاني من الشروط الباطلة - وهي الشروط التي تضر عصلحة الوقف وصیانته 
- أن یشترط أن لا یعَمر الوقف إذا احتاج إلى التعمیر » أو شرط اعطاء الوقوف علیهم 
كفايتهم » ثم یعمر ما يفضل عنهم ‏ فنحو هذه الشروط كلها باطلة؛ لأتما ت ضر بع ين 
الوقف وبحقوق ا واوا لو سمل لزانتت أن دمم اكه فاون اذل فا ابن 
نحيم : " ولو شرط استواء العمارة بالمستحقين ۸ يعتبر شرطه وإنما تقدم عليهم " (. 
وكذلك إذا شرط أن لا يستبدل بعقار الوقف - إذا حرب و ۸ يمكن تعميره والانتف اع 
به » فالشرط باطل . 

ومن هذا القبيل أيضاً ما ذا اشترط الواقف في وقفه : أن للمتولي أن يؤجر الوة ف ۾ ا 
يشاءء ولو كان أقل من أجر المثل »فهذا الشرط باطل ؛ لا فيه من إلحاق ضرر + الوقف 


( الدر الختار 4 /۳۸۸- ۳۸۹ . 

و علق ابن عابدین على ذلك بقوله : " حاصله أن الواقفین إذا شرطوا هذا الشرط ولعنوا من يداخل 
الناظر من الأمراء والقضاة کانوا هم اللعونین ؛ لام آرادوا بهذا الشرط أنه مهما صدر من الناظر من 
الفساد لا یعارضه أحد » وهذا شرط خالف للشرع وفیه تفویت الصلحة للموقوف علیهم وتعطیل 
الوقف فلا یقبل " حاشية ارخ عابدین 4 /۳۸۹ ؛ و ینظر أرطي : لسان احکام ؛ ص ۲۹۹ ؛ و أحکام 
الأوقاف » ص ١55‏ . 

( الأشباه والنظائر ۲۳۳ ؛ و ينظر أيضاً : أحكام الأوقاف » ص ١45‏ ؛ أحكام الوقف في الشريعة 
الإسلامية ۱ |۲۷ . 

۱ ينظر : ينظر : فتح القدير 5 /۲۲۱ ؛ البحر الرائق ه /۲۲۵ ؛ و الأشباه والنظائر لابن نحيم » ص 
٠‏ ؛ و أحكام الأوقاف »ص 44 ١ 45 - ١‏ ؛ و القوانين المصرية المختارة »مص ۳۹۱ ؛ و أحكام 
الوقف في الشريعة الإسلامية ١‏ /۲۷ . 


اه الو N‏ از ات انعر 


وبالستحقین »حتی ولو كان المنؤل هو للستحق . 

كما مثلوا للنو ع الثالث من الشروط الباطلة - وهي الشروط التي لا فائدة منها شرعا - 
أن یشترط أن یتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا ءلم يراع شرطه فللقیم 
التصدق على سائل غير ذلك السجد أو حارج السجد ‏ أو على فقير لا یسال " . 

ومن هذا النوع أيضا ما لو اشترط واقف الکتب - مثلا - أن لا تعار إلا برهن » فه .ذا 
فرظ ابا قاس ؛ لان ید الستعیر ید أمانة لا ضمان علیها إلا بتعدیها أو تفریطها ۲۱ . 
وإذا حلت الشروط من الوانع السابقة فإنها شروط صحيحة » كما لو شرط أن يبدأ م ن 
الغلة بقضاء دیونه » أو أنه إذا مات وعلیه دين قضی من غلته ویصرف الباقی إلى الجه 2 
الموقوفة » أو شرط أن یدفع الناظر الاستحقاق للمستحقین في شهر معين من كل سه نة» 
وأنه إن حالف ذلك يخرج من النظر وینعزل . 

ومن هذا القبيل أيضا ما ذا وقف داره وشرط السکنی لزوحته ما لم تتزوج . 

ومن ذلك ما لو وقف الانسان علی الفقراء - مثلا - و شرط إن احتاحت قرابة هه رد 
الريع إليهم » فیصح الشرط » وإذا احتاج بعض قرابته ترد الغلة كلها الب 

فمثل هذه الشرو ط شروط صحيحة واجبة الاتباع » ولا تجوز مخالفتها بحال من الأحوال » 
وهذه الزمرة من الشروط هي التي لا تضر بمصلحة الوقف ولا تخالف حکم الشرع »+ بل 
تعبر عن اراده الواقف في تعيين الال الوقوف 4 وواجبات العاملين» و كيفية توزيع الغلة » 


وليس فا علاقة باستثمار الوقف أو نحوه ما یتصور فيه طروء عوارض تستدعي حالف 2 


۱ وطن الذر للشتار ۶ 6۰۲۲ 6 و حاقیه ابن عابدین ۶ 6۰۳ و آحکام الوقف ف الشریعه 
الاسلامية ۱ ٠۷٤‏ . 
0 الأاشباه والنظاثر م ص ۲۲۵ ؛ و أحکام الأوقاكف » ص ۱4 ؛ القوانین المضرية الحتارة » ص ۳۹۱ 


9 حاشية ابن عابدین ۳ / 1۸٤‏ ؛ و حکام الأوقاف ١545‏ . 


ماه الو E‏ از ات الحلون 


شروط الواقف في سبيل مصلحة الوقف والستحقین ° 

وولف علو لين ولا عيك اشفا ایض بر O AEE‏ اد SEY‏ يلك عفدل بات 
لأنفسهم من حلاا حق التغییر في مصارف الوقف و المستحقين أو النظارة » ونحو ذل ك 
ما اشتهر في كتب الفقهاء - الحنفية - وفي حجج الواقفين بالشروط العشرة » وهي : 

١‏ - الزيادة والنقصان والتفضيل: 

هذه الألفاظ الثلاثة تفید معنی التغيير في أنصبة الستحقین زيادة أو نة 2 ضیله 
لبعضهم على بعض . 

۲ - الإدخال و الإخراج و التخصيص : 

الإدخال هو حَعل من ليس غير المستحق في الوقف من أهل الام تحقاق » والا راج 
عكس ذلك » و هما في معنى الإعطاء والحرمان » و أما التحصیص فحصر حصة الوق شف 
۳ - التغيير والتبديل : 

هذان اللفظان آعم من سائر الألفاظ المتقدمة » فهما يشملان 5 ل تع ديل في ش روط 
الوقف» وها مترادفان في المعنى » ويرى بعض العلماء ما عند اجتماعهم ا في ک لام 
الواقف :يحمل التغيير على معنى تعديل شروط الاستحقاق ۰ والتبديل على معنى تحوه بل 
العقار الموقوف من شكل إلى شكل . وقيل إن التغيير في هذه ال ال يع ي التغ مير في 
مصارف الوقف . 

: الابدال و الاستبدال‎ = ٤ 

والابدال والاستبدال یعنیان تغییر العین الوقوفة » ونظرا لاهیتهما و علاقد هما للباش رة 
بموضوع بحثنا نفردهما بمبحث خاص » فیما يلي إن شاء الله تعالى . 

وهناك تفاصيل مذه الشروط وقواعد معينة تحكم إعماها أعرضنا عنها ؛ لكوتما لا تدحل 


ینظر : ساني الوقش متام ؛ أحكام الأوقاف » ص ۱۵۲ - هه ١‏ ؛ محاضرات في الوقف » ص 


۳ و يراجع أيضا البحر الرائق ۵ /557 ؛ 5 


ماه OLE‏ المشتكلات بو الحلون 


في موضوع بحنا . 

ج - شروط صحيحة في أصلها . لكن قد يطرأ عليها من العوارض ما 
ونظرا إلى أن هذه الشروط تشكل لب بحثنا و أساسه لذلك نخصها آیضا عبحث مستقل › 
فيما يلي إن شاء الله تعالى . 


ثانا - المالكية : 

المالكية يقولون بلزوم ما اشتمل عليه عقد الوقف من مصارف و شروط » كما یقوا ون 

بأنه يجب اتباع شرط الواقف و العمل به ما لم يكن منوعاً »و إن كان مكروهاً متفقاً على 

كراهته فلا يجوز العدول عنه إلى غيره » أما الشروط المنوعة شرعاً » والتي تنافي مقتضى 

الوقف فإتْما لا اعتبار لما . 

ومن أمثلة الشرو ط الباطلة عندهم : 

١‏ - أن يشترط أن يكون إصلاح الوقف على المستحق » فان هذا الشرط غ بر ج دير 
بالاعتبار ؛ لعدم جوازه ؛ لأنه كراء بحهول ‏ فيصلح من غلة الوقف ‏ ويلغى الشرط 
دون الوقف ؛ لأن البطلان منصب على الشرط لا على الوقف ( . 

۲ - أو أن يشترط تقدم الصرف إلى المستحقين على البدء بإصلاح الوقف وترميمه» فلا 
يتبع شرطه ؛ لأنه يؤدي إلى إبطال الوقف من أصله » بل يبدأ بمرمته لتبقى عينه . 

۳ - أو شرط عدم بدء بنفقة ما يحتاج لنفقته كالحيوان فيبطل شرطه »وينفق علي + م ن 
جلف 


1 ینظر : کتاب الوقف : أحمد إبراهيم بك » ص ۱۱۲ - ۱۱۷ ؛ کتاب الوقف : عبد الجليل عشوب 
8 = ۰4 ؛ أحكام الأوقاف ۱۲6 - ۱۷۵ ؛ محاضرات قي الوقف ۱6۸ - ۱۰۸ ؛ أحكام الوقف في 
الشريعة الاسلامية ۱ /۲۹۱ - ۳۰۳ . 

تیا کف ای میاه سین 

وهذه الشروط عکن تصورها و وقوعها في جميع الذاهب . 


اول ادر الك وح فيد السو عا A‏ 
)4( 


2) 


. ۹٩۰ / ٤ المرحع نفسه‎ 


اه من المتكلذت بو الحلون 


> - ومن الشروط غير الحائرة عندهم أيضاً : الشروط التي تنافي مقتضى العقد » 5 أن 
يشترط بأن له حق بيعه » أو هبته في أي وقت شاء ؛ فإن هذا الشرط مبطل للوقف 
أصلاً ؛ لان ذلك يخالف لزوم الوقف (. 

ه - وكذلك أن يشترط ما يؤدي إلى حرمان البنات من الوقف (. 

ويتبين ما سبق أن الشروط الفاسدة التي يشترطها الواقفون منها ما يكون فاسداً في نفسه 

غير مرعي » لكنه لا يؤثر على صحة الوقف » بل يلغى الشرط وحده » ومنها ما یف سد 

به الوقف » وضابط الشروط المفسدة للوقف أن تنافي مقتضى الوقف » أو تنطوي على أمر 

حرم شرعاً » وما عدا هذين النوعين فانما شروط فاسدة ‏ إذا اقترنت بالوقف صح الوقف 

وألغيت الشروط ‏ واللّه أعلم . 

يرى الشافعية أن الوقف عطية یرجم فيها إلى شروط الواقفين "۳ لكن شروط ال واقفین 

معتبرة بشرطين : 

الأول منهما : أن لا يخالف الشرع . 

والثاني : أن لا يكون فيها ما ينافي مقتضى الوقف . 

قال المناوي - رحمه الله تعالى- : " تحب رعاية شرط الواقف الذي لا يخالف الشر ع؛ ولا 

ينائي الوقف " . 

وقال النووي - رحمه الله تعالى - : " شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها م ا يد افي 

الق 


وقد ذکر قبل ذلك : أن الواقف لو وقف بشرط الخيار » أو قال : وقفت بشرط أن آبیعه 


۱ ينظر شرح الخرشي على مختصر خليل ٩۲/۷‏ ؛ وأحكام الوقف في الشريعة الاسلامية ۱/ ۲54 . 
a‏ ااا 


تير ان ١‏ /۹ : 


۱ روضة الطالبين ۵ /۳۳۵ . 


اه الو E‏ از لا انعر 


أو آرجع فيه متی شئت » فالوقف باطل على الصحیح » لکن حکی عن بعض فقهائهم ما 
يفيد صحة الوقف وبطلان الشرط وحده ‏ قیاسا على العتق <. 
وذکر بعض الباحثين العاصرین أن الأصل عند الشافعية في اعتبار شروط الوا ف ه و 
الصلحة ‏ الا أن تقدیر الصلحة قد تختلف فيه أنظار الفقهاء » فقد یری بعضهم آمرا في ه 
مصلحة » بینما ری غیره أنه لا مصلحة فيه ۱ مثال ذلك ما ذکره الامام ال ووي في 
روضة الطالبين : " لو شرط الواقف أن لا يۇ حر الوقف فأوجه : أصحها: يتب ع ش رطه 
۳ 58 ۳ 
اتر الو : 
والثاني : لا ؛ لتضمنه الحجر على مستحقي النفعة . 
والثالث : إن منع الزيادة على سنة اتبع ؛ لأنه من مصالحه » وان منع مطلقا ف لاء ف إن 
آفسدنا الشرط فالقیاس فساد الوقف به . 
وقال الشیخ آبو عاصم : إذا شرط أن لا یو حر اکثر من سنة لم يخالف. 
وقیل إن كان الصلاح في الزيادة زيد . وهذا تصحیح للوقف مع فساد ال شرط ..." ال 
05 1 
فان لم يناف شرط الواقف مقتضى الوقف وجب اتباع شرطه » قال الشيرازي - رحمه الله 
تعالى - : " وتصرف الغلة على شرط الواقف من الأثرة والتسوية والتف یل والتة دم 
والتأخير والجمع والترتيب وادخال من شاء بصفة واٍخراجه بصفة ؛ لأن الصحابة - رضي 
الله عنهم - وقفوا وكتبوا شروطهم » فكتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صدقة 
للسائل واحروم والضيف ولذي القربى وابن السبيل وي سبيل الله . وكتب علي -5 رم 
لله وجهه - بصدقته ابتغاء مرضاة الله ليولجني الجنة ويصرف النار عن وحهي وه صرفتني 
(') ينظر المرجع السابق ه / ۳۲۸ - ۳۲۹ . و ضعف هذا القول بأن القياس مع الفارق ؛ لأن الوقف 
يتأثر بالشرط الفاسد بخلاف العتق » إذ هو مبني على السراية لتشوف الشارع إليه . 
ينظر : تيسير الوقوف 95/1١‏ . 
1 بنظر آحکام الوقف ی الشريعة الاسلامية ۱ / ۲۷۹ . 
۱ زيد هنا في مغني احتاج ۲ |۳۸۵۰ : " ... كسائر الشروط التضمنة للمصلحة " اه . 


( روضة الطالبین ه /۳۲۸ -۳۲۹ + وینظر أيضاً :مغني احتاج ۲ /۳۱۸ . 


اه OLE‏ از ات انعر 


عن النار » في سبیل الله » وذي الرحم » والقریب والبعید. لا يباع ولا يورث . وکتب ست 
فاطمة -رضي الله عنها - بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم لنساء رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وفقراء بني هاشم وبني الطلب" . 

كما قالوا بعدم اعتبار ما حالف الشر ع من الشروط » کشرط العزوبة في سکان الدرسة 
- مثلاً - فانه شرط غير صحیح عند بعض الشافعية »كما أفتى به البلقيني » وعلل ذلك 
بأنه مخالف للكتاب والسنة و الإجماع » أي من الحض على التزوج و ذم العزوبة . وقال 
آحرون : إن شرط العزوبة شرط صحيح متبع (. 

رابعا - الحنابلة : 

ذهب الحنابلة أيضاً إلى أنه لا اعتبار لشرط مخالف لحكم شرعي ابت » أو مخالف لمقتضى 
الوقف »و أن كل شرط لا يكون منافياً لمقتضى الوقف » و لا يكون منهياً عنه في الشرع 
فإنه واجب الاعتبار . 

تیا للك بان هي نوز ای عور سدق الصا و وا ارفا فرط فا 
شروطاً » ولو لم يجب اتباع شروطهم ۸ تكن في اشتراطها فائدة . 

ولأن الوقف إنما يثبت بوقف صاحبه فوحب أن يتبع فيه شرطه . 

و لأن ابتداء الوقف مفوض إليه فكذا في تفاصيله . 

قالوا : فيرحع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه » و في التقدم وال أخير » 
والجمع والترتيب » والتسوية والتفضيل » و إدحال من شاء بصفة وإحراج من شاء بصفق 
لكن لو شرط أن يدخل من يشاء من غيرهم لم يصح ؛ لنافاته مقتضى الوقف الذي هو 
اللزوم » قال ابن قدامة - رحمه الله = تعالى : " ون شرط أن يبيعه متى شاء أو يهب ه أو 
يرحع فيه لم يصح الشرط ولا الوقف لا نعلم فيه حلافا ؛ لأنه ينافي مقتضى الوقف . و 


يي ٤٤٤ - 4۳۲ /١‏ ؛ وينظر أيضاً : روضة الطالبين ه /۳۳۸ - ۳۳۹ ؛ و أحكام الوقف في 


الشريعة الإسلامية ١‏ /۲۷۷ . 
n RA)‏ د ی امف أحكا 2 5 1 7 ۱ ۱ 
ينظر : تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف ۱ / ٩۵‏ - ۹۷ ؛ و إعانة الطالبين ۳ ١59/‏ ؛ و 


حواشي الشرواني ١‏ / ۲۵۰ . 


OLE EG‏ از کات بو الحلون 


يحتمل أن يفسد الشرط ویصح الوقف بناء على الشروط الفاسدة في البيع " 7" . 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - عدم اعتبار شرط من شروط الواقفين 
إلا إذا كان مستحباً » و أن الشرط المباح باطل ؛ بناء على أن الوقف في أصله قربة » فلا 
يراعى من الشروط المقترنة به إلا ما كان فيه معنی القربة ° » قال رحمه الله تعالى : 

" الأعمال الشروطة فق الوقف من الامو الدينية » مثل الوقف علی الائم 2 ولا وذنین 
والشتغلین بالعلم والقرآن واحدیث والفقه و نحو ذلك » أو بالعبادة أو بالجهاد في سبیل الله 
تنقسم ثلاثة آقسام : 

آحدها : عمل یتقرب به إلى الله تعالى » وهو الواحبات » والستحبات التي رغب رس ول 
الله - صلى الله عليه و سلم - فيها » وحض على تحصيلها » فمثل هذا الشرط يجب الوفاء 
به ويقف استحقاق الوقف على حصوله في الجملة . 

والثاني : عمل قد نمی رسول الله - صلى الله عليه و سلم - عنه كم ي تم ريم أو م ي 
تد زيه» فاشتراط مثل هذا العمل باطل باتفاق العلماء ؛ لما قد استفاض عن رسول الله أنه 
حطب على منبره فقال : ( ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟! م ن 
اشترط شرطا لیس فق کتاب الله فهو باطل ٠‏ وان كان مائة شرط » كد اب الله آ< ق 
وشرط الله أوثق ” ) . وهذا احدیث وان حرج بسبب شرط الولاء لغير العتق ؛ ف إن 
العبرة بعموم اللفظ لا تخصوص السبب » عند عامة العلماء ... » وما كان من ال شروط 
مستلزما وجود ما نمی عنه الشارع » فهو مد زلة ما نى عنه » وما علم ب بعض الادا ة 
الشرعية أنه نمی عنه » فهو بمد زلة ما علم أنه صرح بالنهي عنه ... » 


۱ المغني ه / ۵۳۵ ؛ و ینظر أيضًا : ه / ۵5۰ + و للبدع ه /۳۳۳- ۳۳۶ + و الانصاف ۵۳/۷ - 


۷ ؛ وكشاف القناع 4 ۲۰۰ - TASES‏ 
(©) فهو يلتقي في ذلك مع الامام الشاطبي - رحمه الله تعالى - الذي قال - كما سبق في المبحث الأول - 
: إن الشروط في العبادات ينبغي أن تكون ملائمة لمشروطاتها من حيث ظهور القربة فيها . 
7 آحرجه البخاري في مواضع من صحيخه > منها : 4* - كتاب البیوع ‏ ۷۳ : باب إذا شرط شروطاً في البيع 
لا تحل ۲ /۷۰۹ برقم ۲۰٦۰‏ ؛ و مسلم في : ۲۰ - كتاب العتق » ۳ - باب نما الولاء لمن أعتق ۲ /۱۱۲ 


. ٠١١٤ برقم‎ 


اه الو اف از ات الحلون 


ومن هذا الباب أن یکون الشترط ليس محرما في نفسه لکنه مناف لحصول القصود المأمور 
به " » ثم ذكر أمثلة ذلك » ثم قال :" ونما يلتحق بهذا القسم أن يكون الشرط م -ستلزما 
للحض على ترك ما ندب إليه الشارع مثل أن يشترط على أهل رب اط أو مدرس 2 إلى 
حانب السجد الأعظم أن يصلوا فيها فرضهم فان هذا دعاء إلى ترك أداء الفرض عا ی 
الوحه الذي هو أحب إلى الله ورسوله فلا يلتفت إلى مثل هذا ..."؛ ومضى إلى أن قال : 
" القسم الثالت : عمل ليس بمكروه في الشرع ولا مستحب » بل هو مب اح م ستوى 
الطرفين » فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به » والجمهور من العلماء م ن آه لل 
المذاهب المشهورة وغيرهم على أنه شرط باطل ولا يصح عندهم أن يشترط إلا ما 5 ان 
قربة إلى الله تعالى ”© ؛ وذلك أن الانسان ليس له أن يبذل ماله إلا لما فيه منفعة في الدين 
أو الدنيا فما دام الرحل حيا فله أن يبذل ماله في تحصيل الأغراض المباحة ؛ لأذ ه ينتف ع 
بذلك فأما الميت فما بقى بعد الموت ينتفع من أعمال الأحياء إلا بعمل صالح قد أمر به أو 
أعان عليه أو قد أهدي إليه » ونحو ذلك » فأما الأعمال التي ليست طاعة لله ورسوله فلا 
ينتفع با الميت بحال . 

فإذا اشترط الموصي أو الواقف عملا أو صفة لا ثواب فيها كان السعي فيها بتحصيلها 
سعيا فيما لا ينتفع به في دنياه و آخرته ‏ ومثل هذا لا يجوز . وهو إنما مقصوده بالوقف 
التقرب إلى الله تعالى » والشارع أعلم من الواقفين بما يتقرب به إلى الله تعالى فالواجب 
أن يعمل في شروطهم بما شرطه الله ورضيه في شروطهم " 7 اه . 


( كذا قال - رحمه الله تعالى - لكن الناظر في أقوال الفقهاء يرى أتمم يجيزون الشروط المباحة » قال 
المرداوي - رحمه الله تعالى - : " ظاهر كلام المصنف [ يعني ابن قدامة ] و غيره أن الشرط المباح الذي 
لم يظهر قصد القربة منه يجب اعتباره في كلام الواقف » قال الحارثي : و هو ظاهر كلام الأصحاب »و 
المعروف في المذهب الوحوب ‏ قال : و هو الصحيح . " ثم ذكر احتیار شيخ الإسلام من عدم لزوم 
شرط ما ليس فيه معنى القربة » و نقل عن صاحب الفروع قوله : " واحتار شيخنا - يعني به الشيخ تقي 
الدين - لزوم العمل بشرط مستحب خاصة " اه . . الإنصاف ۷ / 4ه » وينظر أيضاً : الفروع > / 
32 ؛ و یراحع أيضاً : حاضرات فی الوقف » ص ۱4۹ ۱ 

0 بحموع الفتاوی || oV‏ : 


اه OLE‏ از ات انعر 


وذهب الامام ابن القیم أيضاً إلى ما ذهب إليه شیخه من حيث اشتراط القربة والطاعة في 
شروط الواقفین العتبرة » فقد قال رحمه الله تعالى : 

" الإثم مرفوع عمن آبطل من شروط الواقفين ما لم يكن اصلاحا » وما كان فيه جنف أو 
إنم » ولا يحل لأحد أن يجعل هذا الشرط الباطل الخالف لکتاب الله بمترلة نص الشارع » 
ولم يقل هذا أحد من أئمة الإسلام بل قد قال إمام الأنبياء صلوات الله وس لامه علي ه 
وعلى آله : (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق 
وشرط الله أوثق () فإنما ينفذ من شروط الواقفين ما كان لله طاعة وللمكلف م صلحة 
وأما ما كان بضد ذلك فلا حرمة له كشرط التعزب والترهب المضاد لشرع الله ودید ه 
۰ إلى أن قال : " وبالجملة فشروط الواقفين أربعة أقسام :شروط محرمة في ال شرع 
وشروط مكروهة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم » وشروط تتضمن ترك ماھ و 
أحب إلى الله ورسوله » وشروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى الله ورسوله . فالأة سام 
الثلاثة الأول لا حرمة لما ولا اعتبار » و القسم الرابع هو الشرط المتبع الواحب الاعتب ار 
۰ وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشروط كلها بقوله : ( من عمل عملا 
ليس عليه آمرنا فهو رد 7" ) وما رده رسول الله صلی الله عليه وسلم میج زلاح د 


اعتباره ولا الإلزام به وتنفيذه "7" . 

رأينا فيما سبق أن الأصل في الشروط في العقود عند الظاهرية الحظر » وبنوا عا ی ه ذا 
الأصل مذهبهم في الوقف أيضاً » فقالوا : إن المرحع في اعتبار الشرط أو إلغائه إلى 5 لام 
الشارع » فما ورد نص شرعي باعتباره وحبت مراعاته » وما ورد النص بعدم مراعاة 4 
وجب رده » وما سكت عنه فهو محظور » لكن إذا اقترن بعقد الوقف شرط باطل ألغي 


اي اي 

)2 أخرجه : البخاري في مواضع من صحيحه » منها : ۵۳ - كتاب الصلح » ه - باب إذا اصطلحوا على 
صلح جور فهو صلح مردود ۲ / 155 برقم ۲۵۵۰ ؛ و مسلم في : ۳۰ -كتاب الأقضية ۸۰ - باب نقض 
الأحكام الباطلة و رد محدثات الأمور ۳ /۱۳۶۳ رقم ۱۷۱۸ . 


0 إعلام الوقعین ۳ جاه - ۹۸ ؛ وینظر ایضا : رمرم ل واس 


N OLE EG‏ از لا انعر 


الشرط وحده ومضی الوقف ؛ ویستدلون على ذلك بأن الوقف و الشرط فعلان متغايران» 
آحدها عبن الاصل ) فباللفظ یصح نله تعالی » افا عن م ال اه بس ٩‏ . وال اة 
الشرط فان كان في کتاب الله اعتبر واعتد به ولا فلا » وما قاله الامام ابن حزم - رحمه 
الله تعالى -- في هذه المسألة : " من حبس وشرط أن يباع إن احتیج » صح الحبس 4 ذا 
اللفظ إلى الله تعالى» وبطل الشرط ؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى ؛ وهه افع لان 
متغايران » إلا أن يقول لا أحبس هذا الحبس إلا بشرط أن يباع فهذا لم يحبس شيعا ؛ لأن 
كل حبس ۸ ينعقد إلا على باطل فلم ينعقد أصلا " (. 

ويتبين ما سبق أن الفقهاء - رحمهم الله - اتفقوا على أن كل شرط يصادم نصا شرعياً » 
أو يناقي مقتضى الوقف فإنه شرط باطل ۱ لكنهم احتلفوا في بطلان الوقف بمثل ه .ذه 
الشروط : 

فذهب الجمهور إلى بطلان الوقف بما » وذهب قليل منهم إلى صحة الوة ف وبط لان 


( - آي " آن الوقف بترج عن ملك الواقف إلى ملك الله هجرد صدور صيفة الوقف من الواقف 6 وهو 


NY‏ اسن ام ان هی از ال تسه فان ای فرط میا کات HS‏ فاد 
ومعارضته لأصل الوقف لا يدل على صحة الوقف » بل يصح الوقف و یلغی الشرط وحده " . أحكام 
الوقف في الشريعة الاسلامية ٠٠١/١‏ . 

ا یه عار الك ور ای انافاس ۲ 

(©) هذا القدر هو ما اتفق عليه الفقهاء من حيث المبدأ ؛ إلا أنمم احتلفوا عند تطبيق هذا الضابط على 
الفرو ع -- شأنه شأن غیره‌من القواعد و الضوابط الفقهية - ذه لاحتلاف احتهاداتهم في کون الشرط 
بعينه : هل هو مخالف لأمر الشرع أو ليس مخالفاً له » أو في اعتباره مخالفاً لمقتضى الوقف أو لا . 
فمثلاً : رأى الملكية - كما تقدم - أن حرمان البنات من الوقف يعد مخالفاً لأمر الشارع فبالتالي لا اعتبار 
له » كما عد بعض الشافعية » و شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم اشتراط العزوبة و عدم الزواج من 
الشروط التي لا تجوز شرعاً » وعللوا ذلك بأنه مخالف للكتاب و السنة و الإجماع من الحض على التروج 
و ذم العزوبة » بينما نرى هذا من الشروط العتبرة عند فقهاء آحرین من الشافعية أنفسهم » ومن الحنفية 
و الحنابلة » ومن هذا القبيل أيضا اختلافهم في بعض من الشروط العشرة . ينظر : مجموع الفتاوى 
١‏ ۲۲ ؛ و تیسیر الوقوف ٩5 / ١‏ - ۹۷ ؛ و إعانة الطالبين ۳ ١9/‏ ؛ وحواشي الشرواني ٦‏ 
/5؟ ؛ وفتح المعين ۳ ١79/‏ ؛ و القوانين المصرية المختارة » قانون الوقف ۳۸۹ = ۳۹۰ . 


اه OLE‏ از ات انعر 


الشروط وحدها . وهذا ما ذهب إليه یوسف بن خالد السمتي - رحمه الله تعالى - م بن 
الحنفية » وقال متأحروهم : إن هذا القول هو الختار للفتوی . وهو أيضا ة ول به عض 
الشافعية » و جوزه ابن قدامة من الحنابلة » وهو مقتضی کلام شيخ الاسلام ‏ و ابن القیم 
مات ان هه وا وی ای اف اه اروت ال وتات 
الكويتية »حيث نصت المادة السادسة من قانون الأوقاف الصري ‏ والادة الثانية ع شرة 
من قانون الوقف الكويتي على أنه " إذا اقترن الوقف بشرط غير صحیح ص ح الوق ف 
وبطل الشرط ۲۲۲ . 

وإذا كانت المسألة احتهادية للرأي فيها بحال » فإني آختار هذا القول الا ير القاض ي 
بصحة الوقف و إلغاء الشروط الباطلة مراعاة مصلحة الوقف ؛ بناء على الضابط الفقه ي 
الذي يقول : " یفتی بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه ... » نظراً للوقف » 
ما الما لا ال ۲۱۱۰ 

كما يظهر لي أن قول الحنفية في اعتبار شروط الواقفين أو عدم اعتبارها له حظ من النظر؛ 
إذ أنه يقتضي اعتبار مصلحة الوقف والمستحقين في حدود مشروعة و لا نرى اش تراط 
القربة في اعتبار شروط الواقفين ؛ لأن القربة قيد زائد على إطلاق قوله ص لى الله علي ه 
ولتلب؟ "املعو عق روط افرص شرم داولا أن الول جریا ۳ 

أما القول بأنه يشترط في أصل الوقف أن يكون على جهة القربة فكذلك ش روط ال واقفين 
a‏ العربه فیک أن كاي عتهبان SAE‏ جاده ها لا زره 
والتابع یتسامح فيه ما لم یتسامح في المتبوع »كما هو متقرر عند الفقهاء » واللّه تعالى أعلم . 


1 
/ " الرجع السابق هن ۹4 ؛ ومشروع قانون الوقف الكويتي » ص ١59‏ . 


0 هه HESE‏ 
( " احرج البحاري - الشطر الأول منه - معلقاً بصيغة الحزم في : ۳۷ - کتاب الاجارة » ۳۱۳ - باب 
أحر السمسرة ۲ /۷۹۵ .و آخرجه بتمامه الترمذي - وقال : حسن صحیح - في : ١۳‏ - كة اب 
الأحكام عن رسول الله ب » ۱۷ - باب ما ذکر عن رسول الله ل في الصلح بين الا اس ۰ ۳/۳ 

برقم ۱۳۵۲ من حدیث عمرو بن عوف ناه مرفوعاً . 
وني الباب أيضاً عن أبي هريرة » وعائشة رضي الله عنهما . ینظر : فتح الباري 4 /46۱ - 4۵۲ . 


O‏ شراط ال E‏ یعارز 


المبحث الثانى 
الشروط الصحيحة التي تجوز مخالفتها في بعض الأحوال () 
تحدثنا فيما سبق عن الشروط الفاسدة التي لا يجوز اشتراطها » و لا اعتبار ها إذا اشترطت 
» وتحب مخالفتها » إما لكونما تنطوي على مخالفة شرعية »و اما لكونها تد اقي مقد ضى 
الوقف » أو لأا تضر بمصلحة الوقف وصيانته » أو تضر بمصلحة المستحقين وحقوقهم » 
أو لا تترتب عليها فائدة . 
كما رأينا الشروط التي يجب اتباعها ولا تجوز مخالفتها بحال » وهي تلك الشروط ال ي لا 
يتصور فيها طروء ما يدعو إلى مخالفتها شرعاً . 
وسنتحدث هنا عن الشروط التي هي جائزة ومعتبرة في ذاتما ؛ لأتما ليست فيها مخالفة بدا 
شرعي » ولا تؤدي إلى الضرر بأصل الوقف أو المستحقين » وليست من الشروط التي لا 
فائدة فيها » كما أتما ليست من الشروط التي تعبر عن إرادة الواقف في شروط الاستحقاق 
ومقاديره » وني كيفية توزيع غلة الوقف في المصارف المشروعة» بل هي ال شروط ال تي 
تتعلق بكيفية المحافظة على أصل الوقف » و بطرق استثمار أمواله » أو تنظ يم ش وونه 
وإدارته و نحو ذلك من الأمور التي هي صحيحة في الأصل لكن قد يطرأ عليها من العوامل 
ما يستدعي غخالفتها » و معنى هذا أن الشرط الواحد قد يعتبر صحيحاً في بعض الأحوال 
و غير صحيح في البعض الآخر ° . 
ويمكن أن بجمع هذه الطائفة من الشروط في الضوابط الكلية التالية : 
١‏ - كل شرط قد يؤول إلى الضرر بالوقف أو بالمستحقين فإنه تجوز مخالفته: 
مثال ذلك ما لو اشترط أن لا یستبدل ود ا و جنا با انك إذا 


تخرب الوقف ولا يمكن تعميره من ريع الوقف » أو نزح الناس من حول هء أو وج دت 


1 المرجع الأساس في هذا للبحث هو ما ذکره الشيخ مصطفی الزرقاء في كتابه النفيس : أحکام 
الاوقاف ٠١١ = ١٠٤۷‏ . 


ا ا ا 


ماه OLE‏ از ات انعر 


مصلحة تدعو إلى الاستبدال » جاز الاستبدال ولم یلتفت إلى شرط الواقف عد د بع ض 
الفقهاء » على ما سيأ تفصیله إن شاء الله تعالى . 

وه ذلك ايقن :ا او فق كنا على مسجد أو مدرسة أو غير ذلك » واث شترط في وقفه 
ألا تؤجر هذه الأرض لغير أولاده وذريته » فلو كانوا يرغبون في استفجارها بأجر ال ل 
كان لون ییا وق الا مه زوا كان الخدم ل نی اش ها ال 
بغین فاحش + أو ظهر - بعد أن آحرت لمم مدة - أنمم أهملوها إهمالاً يضر بماء كان في 
العمل بهذا الشرط ضرر بالوقف وبالمستحقين فيصبح عندئذ لاغیا غير معتبر » فتؤجر بأحر 
مثلها لمن يعني بصلاحها » ولو فرض أنه قد وحد بعد ذلك من ذريته من یستأحرها بأحر 
مثلها » ويعني با » وحبت العودة إلى العمل بشرط الواقف 

ومثل ذلك ما لو شرط الواقف ألا يؤجر عقار الوقف أكثر من سنة »ولم یوحد من يرغب 
في استئجاره طذه المدة » أو تبين أن هذا الشرط لا فائدة فيه » أو هناك من يستأحرها لمدة 
أكثر بأحر أعلى » فتجوز مخالفة شرط الواقف عندئذ بإذن القاضي ( 

ومن ذلك ایضاً ما لو نص الواقف علی آن حداً لا یشارنك الناظر ESE‏ ه نذا 
الوقف ‏ لکن رأى القاضي أن يضم إليه غيره جاز له ذلك كالوصي إذا ضم إليه غیر() 
۲ - كل شرط في مصارف الوقف قد يتعذر الوفاء به فانه يعدل عنه إلى غيره : 
كما لو وقف مدرسة » وشرط أن يكون طلابما أو مدرسوها من قطر معين » كالمصريين» 
أو الشاميين » أو أن يشترط فيهم صفات معينة » فان هذا شرط صحيح يعمل به ما أمكن 
» فإن تعذر وجود طلاب أو مدرسين بتلك الصفات » فحینئذ يخالف ش رطه » ويقب لل 
غيرهم . ومثل ذلك لو وقف عمارة وشرط فيمن ین زا » أو ي صرف إا يهم ريعه ا 
قات موی کان اکر توا ات اد - من فقراء بلد كذا » أومن أبناء سبيل ذلك البلد » 


1 ينظر : الاسعاف » ص 14 ؛ الأشباه والتظاثر لابن يم » ص ۲۲۵ + و حاشية ابن عابدین 4 /۳۸۷ 
؛ و أحكام الأوقاف » ص ۱:۸ ؛ والفواکه الدواتي على رسالة ابن أبي زيد القیرواني ۲ /۱5۵ ؛ و 
القوانین الصرية الختارة » ص ۳۸۸ . 

( ينظر :حاشية ابن عابدین 4 / ۳۸۸ ؛ و البحر الرائق ۵ /۳۵۲ - ۳۵۳ . 


اه OLE‏ از ات انعر 


آومن طلابه» لکن تعذر وحودهم بعد ذلك في مکان الوقف » فانه يصرف إلى غیرهم من 
تتوافر فیهم الأوصاف المذكورة » فقد جاء في العیار العرب : "م ن ش رط في حب اسه 
روط ار تسف ی و و عه 
يحب " اتباع شرطه عند الامکان » فان تعذر العمل بشرطه حازت مخالفته کاشتراط قراءة 
درس علم في محل ویخرب بحیث لا تمكن القراءة فيه أو یتعذر حضور الطالب ذلك فإذ 4 
جوز نقله في محل آحر "۳ 

و نحو ذلك ما لو شرط عدم إجارة الوقوف » لکن طرأ على الوقف ما یتعذر معه انتف اع 
الو قوف علیه بردو ما فانة مخالف. شرظه؛ عندید للضرورة ۳۰ 

ومن ذلك ما ذکره الفقهاء من أن الواقف " يتبع شرطه قي أن لا تخرج الکتب من لها 
إن كان ثم من ينتفع بحا فيه » و إلا فلا ءلا فيه من حبسها واتلافها " . 

ومن هذا القبیل ا ما لو شرط التظارة لعین » وکان ف أول آمره اهلا للنظر والولاية م 
طرأ عليه ما يجعله غير آهل » و کذلك ما لو اشترط النظارة لا کبر رحل من ذریته » لکن 
وحد في هولاء من ليست لديه أهلية النظر » فلا یلتفت إلى شرط الواقف ؛ لأن الناظر في 
هذه الحالة کللعدوم ؛ إذ العدوم شرعاً کالعدوم حساً » فتنتقل النظارة إلى غيره من هو 
أهل لها . 

وما ذكرناه بحرد أمثلة لحالات مخالفة شرط الواقف لتعذر الوفاء به » والضابط في ذلك أن 
كل شرط تعذر تحققه فإنه يعدل عنه إلى غيره » " و ليس هذا إبطالاً للشرط » لكنه ترك 
العمل به عند تعذره  "‏ » وهذه من حالات الضرورة التي اتفق الفقهاء فيها على مخالفة 


1 ۳/۷ - 4 ؛ وینظر ایضا : حکام الوقف » ص ۱۹ . 

اا 

اش a‏ 0 
ينظر : تيسير الوقوف ۱ /۹۸ ۹۹۰ . 

۲ ره سایق 36/٩‏ 

( بجموع الفتاوی ۳۱ / ۰۱۲ وهذا الکلام قاله شيخ الاسلام في معرض سوال عن مثل هذه الحالة . 
وینظر فیما تقدم : المعيار العرب ۷ / >١‏ 


OLE EG‏ المشتكلات بو الحلون 


شرقاط لواف 

۳ - کل شرط قد يؤول إلى غبن القائمين بأعمال الوقف في أجورهم فانه یج وز 
للقاضي مخالفته : 

كما لو اشترط الواقف مبلفاً معيناً » أو نسبة من ريع الوقف لإمام للسجد » أو المؤذن أو 
الخطيب أو الخادم » أو لمدرس الدرسة أو لمتولي الوقف .ثم ظهر أن هذه المرتبات آق لل 
من أجرة المثل المعتادة لمثل هذه الأعمال » أو كان في الأصل مناسباً » ثم أص بح بم رور 
الزمن وبتغيير الأسعار أقل من أحر المثل » وكان في غلة الوقف سعة » فإنه يجوز للقاضي 
في هذه الحالة الزيادة في أحور هؤلاء إلى آحور المثل ؛ إذ بدونه تتعطل مصالح الوقف من 
جهة » و فيه غبن للقائمين بأعمال الوقف » والشرع لا يقر الغبن » بل : أمر أن یک ون 
لكل عامل كفاءته . 

> - كل شرط قد تكون مخالفته أصلح للمستحقين دون إخلال بمقصود الواقف 
فإنه تجوز مخالفته : 

مثال ذلك ما جاء في كثير من الحجج الوقفية القديمة من اشتراط صرف الريع أو جزء منه 
في صنع الخبز أو شرائه أو صنع أطعمة معينة ليقدم ذلك إلى طلبة العلم » أو المتصوفة » أو 
ليتصدق بما على الفقراء في أماكن معينة » و لا يخفى أن اش تراط أن يك ونال صرف 
والتصدق بخصوص الخبز و الأطعمة لا تظهر فيه أي فائدة تذكر بالنسبة للواقف » وک لى 
ما يعود عليه هو حریان الصدقة ووصول ثوابما إليه » ولم يحمله على تعيين ذلك إلا اتباع 
ما جرت به العادة في زمنهم ‏ والرغبة في التيسير على المستحقين » فإذا لم تكن لهم فائدة 
من التزام ذلك »و كان صرف الريع إليهم أصلح لهم » وآدخل في الاحتفاظ بكرامتهم » ۸ 
تبق في هذا الشرط فائدة للواقف ولا للمستحقين » بل أصبح إهماله عبر هم من العمل به 
فتجوز مخالفته ؛ إذ لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة الوة ف ولا الواق له » 


۰ وطر القرافيق المصرية انار عن ا 
2 5 ۶ ع 5 
۲ ینظر : الاشباه والنظاثر قن ۲۲ ؛ و حاشية ابن عابدین 4 / ۳۸۷ ؛ و أحکام الوقاف ءص ۱:۹ 


؛ ويراحع آیضا مجموع الفتاوی ۲۱/۳۱ - 9۰۱۸-۱۷۰۲۲ ۰.۷۲۱ 


مخالفة شرط الواقف - المشكلات والحلول 


MD. mo. [1‏ 
وهو أصلح للمستحقين 5 
ومثل هذا ما ذكره الفقهاء الحنفية من أن الواقف لو اشترط أرزاقا عينية » من خبز أو لحم 
أو نحوهما » بمقدار معين كل يوم » كان للمستحقين الخيار في أحذ القيمة أو الع ين» في 
أن القولین اه 
فهذه الطائفة من الشروط هي شروط صحيحة في الأصل إلا أا قد تطرأ عليه ام ن 
العوارض والأحوال ما يجعلها لاغية وعديمة الاعتبار » فإذا زالت الموانع العارض ۶ تع ين 
العمل بحا » وعلى هذا فان الشرط الواحد قد يتوارد عليه الصحة والفساد أكثر من م رة 
002 
والمشهور أن مخالفة شروط الواقفين الصحيحة للمصلحة الراححة هو قول أبي يوسف ومن 
وافقه من الحنفية » وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم - رحمه م الله - 
05 
كما أن الناظر في آراء بعض المتأحرين من الفقهاء المالكية يرى أتمم یراع ون في حالف 2 
شروط الواقفين مراعاة مقاصدهم دون ألفاظهم » فيرون جواز كل مخالفة لشرط الواقف 
يغلب على الظن أن الواقف لو كان حيا لرضيها . يدل على ذلك ما > اء في العي ار 
المعرب -ضمن إحابة أحد الفقهاء المالكية عن مسألة تتعلق بتغيير معام الوقف » فأحاب 
فيها بالجواز » وقال - : " ولا يقال في هذه زيادة في الحبس بغير إذن محبسه فيمنع » ولا 
فيه أيضا مخالفة للفظه ولا مناقضة لقصده » بل الذي يغلب على الظن ,حتى كاد يقط ع 


به » أنه لو كان حيا وعرض عليه هذا لرضيه واستح 5 0 


0 يقر اران اتضربه ا ن 4 

(©) ينظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم » ص ۲۲۵ ؛ حاشية ابن عابدين 4 /۳۸۷ ؛ أحكام الأوقاف »ص 
۰ ۱۱ . 

1 ینظر : الربحع السابق ؛ و القوانین للصرية للحتارة عن ۳۸۳ . 

0 قر رای رها رام ا 

0 ار الغرب ب رات 6 


اه OLE‏ از ات الحلون 


ونحو ذلك ما جاء قي الفواكه الدواني : " ويجوز عندنا لناظر الوقف أن يفعل في الوق ف 
ان نو NE E EE‏ على العو ا عم 
فیجوز للناظر أن مكن العطشان یشرب منه ؛ لانه لو كان جیا لا منم منه (۱) 

فبناء على ذلك هل عکن أن نعتبر قول متأعري الالكية مثل قول الحنفية و شيخ الاسلام 
في اعتبار للصلحة في خالفة شروط الواقفین بشکل عام » تخريجاً على هذه القاء دق أو 
يقتصر على مواردها ؟ 

وحلاصة ما تقدم أن الفقهاء قد احتلفوا في جواز مخالفة شروط ال واقفین ب ين م ضيق 
وموسع : فالالكية - وبخاصة التقدمون منهم- ‏ وكذلك الشافعية والحنابلة قد شددوا في 
الالتزام بشروط الواقفین وعدم خالفتها » حيث قالوا بجواز مخالفة شروط الواقفین عد د 
الضرورة فقط » و الحنفية و معهم شيخ الاسلام ابن تيمية » وتلمیله ابن القیم توسعوا في 
مخالفة شروط الواقفین وربطوها بالصلحة الشرعية » كما صرح بذلك الکمال بن اممام 
- رحمه الله تعالی - بأن مخالفة شرط الواقف إلى حير حائزة . وقال شيخ الإ لام - 
رحمه الله تعالی - في هذا السیاق : " ویدار مع المصلحة حيث كانت " ”© . 

ووسع ابن القيم - رحمه الله تعالى - دائرة الجواز حيث أجاز الخالفة حتى عند ت ساوي 
المصلحة في الالتزام بشروط الواقفين و مخالفتها » حيث قال : " ويجوز - بل ية .رحح - 
مخالفتها - يعني شروط الواقفين - إلى ما هو أحب إلى الله و رسوله منهاء وأنفع للوقف 
والموقوف عليه » ويجوز اعتبارها والعدول عنها عند تساوي الأمرين » ولا يتعين الوقوف 


و آود أن أشير هنا إلى أي قد وقفت على هذه القاعدة من خلال استعراضي لكتاب المعيار » لعلي أظفر 
فيه بشيء أستفيد منه في بحثي هذا ؛ لكونه من أشهر كتب الفتاوى في المذهب المالكي » ثم وحدت 
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن بيه هو الآحر نقلها عن المرحع نفسه في كتابه " إعمال المصلحة في 
الوقف » ص 4١‏ -5؛ » فالحمد لله على توفيقه . 

1 القواکه الدولق ۱۸۱/۰۲ ۰ 

۱ ينظر : فتح القدير ‏ /۲۲۹ + و أحكام الأوقاف » ص ۱۵۰ . 

۱ مجموع الفتاوی ۳۱ / ۲۰۱ و ینظر أيضاً :1۷ = 1۸ . 


N E EG‏ از کات بو الحلون 


معها " 7 و لعله قال هذا القول في مناقضة من ظن الشیخ أنحم یقولون بوجوب مراعاة 
شروط الواقفین مطلقاً » وأن شروط الواقف کنصوص الشارع في وحوب العمل 4 ١‏ , 
ومهما يكن من آمر فالذي يبدو لي أن مثل هذا التوسع في خالفة شروط ال واقفین غ ير 
مرضي » والذي آراه وحوب الوفاء بشروط الواقفین الصحيحة ما لم يطرأ عليه ا م ا 
يقتضي خالفتها » أو تکون في خالفتها مصلحة للوقف أو المستحقين » أو درء الف سدة 
عنهما » فهذا القول هو ما ترکن إليه النفس » و قد احتاره عامة الباحثين العاصرین من 
تیسر لي الاطلاع على أقوالهم » وبه أذ قانون الوقف الكويتي الذي ذ ص في مادة + 
)١ ٤(‏ على أنه " يجب العمل بشرط الواقف » ويجوز بقرار من اللجنة مخالة ة ال شرط 
الصحيح إذا أصبح العمل به في غير مصلحة الوقف » أو الموقوف عليهم » أو كان يفوت 
غرضاً للواقف » أو اقتضت ذلك مصلحة أرجح " ۳ والله تعالى أعلم . 

ويتبين ما سبق أنه لا يحب الوفاء بكل ما يشترطه الواقف ‏ فإذا كان كذلك » فما مع ی 
قول الفقهاء : شرط الواقف كنص الشارع ؟. 

بیان المراد بقول الفقهاء : " شرط الواقف كنص شارع " : 

اتفق الفقهاء على لزوم مراعاة شروط الواقفین الشروعة قي الجملة » و وض عوا في ه ذا 
الشأن ضابطا مشهورا یعتبر المنهج الفقهي التبع في شروط ال واقفين » وه وة وم : 
" إن شرط الواقف کنص الشارع " . 

وقد احتلف ‏ تفسير هذا القول و مدلوله : 

فقال الجمهور : إن الراد أنه کنص الشارع في الفهم والدلالة » و في وج وب الات اع 
TOT‏ 


1 إعلام الموقعين ۳ / ۲۹۲ . 
1 مشروع قانون الوقف الكويتي » ص ۱۷۲ . 
ینظر : البحر الرائق ه / ۳۹۵ ؛ حاشية ابن عابدین > ۳۹۲ و ۳6 ؛ شرح الخرشي على مختصر 


حلیل ۷ / ٩۲‏ ؛ حواشي الشرواني 9 / ۳۰۵ ؛ البدع ه / ۳۳۳؛ الاذ صاف ۰۰/۷ ؛ ک شاف 


(3 


1T | > القناع‎ 


E OLE EG‏ از کات انعر( 


وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ومن وافقه إلى أن الى راد ب .ذلك أن 
شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة لا في وحوب العمل به . 

قال شيخ الاسلام : " وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنة سم إلى ص حیح 
وفاسد كالشروط في سائر العقود » ومن قال من الفقهاء إن شروط الواق ف ذ صوص 
كألفاظ الشارع فمراده أتما كالنصوص ف الدلالة على مراد الواقف لا في وحوب العمل 
كما » أي أن مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة كما يستفاد مراد ال شارع م ن 
ألفاظه» فكما یعرف العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والتشريك والترتيب في الشرع 
من ألفاظ الشارع فكذلك تعرف في الوقف من ألفاظ الواقف - مع أن التحقيق في ه ذا 
أن لفظ الواقف ولفظ الحالف والشافع والموصى و کل عاقد يحمل على عادته في حطاب + 
ولغته التي يتكلم بما » سواء وافقت العربية العرباء أو العربية المولدة أو العربية الملحونة أو 
كانت غير عربية » وسواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقها ... 

وأما أن بحعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وحوب 
العمل بما » فهذا كفر باتفاق المسلمين ؛ إذ لا أحد يطاع في كل ما يأمر به من البشر بعد 
رسول الله - صلى الله عليه و سلم - والشروط إن وافقت كتاب الله كانت ص حيحة 
ون خالفت كتاب الله كانت باطلة كما ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله علي 3 
وسلم - أنه حطب على منبره وقال : ( ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب 
الله ؟! من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط » کت اب الله 
أحق وشرط الله أوثق ) وهذا الكلام حكمه ثابت في البيع والإحارة والوقف وغير ذل لك 
باتفاق الأئمة سواء تناوله لفظ الشارع أولا ؛ إذ الأحذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " 
0 

وكذا قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - : " وأما ما قد لمج به بعضهم من قول ه : 
شروط الواقف كنصوص الشارع » فهذا قد يراد به معنى صحيح و معنى باطل » فان أريد 
ما كنصوص الشارع في الفهم والدلالة وتقييد مطلقها بمقيدها وتقدم خاصها على عامها 


(') بحموع الفتاوى ۳۱ / 2۷ - 4۸ و ينظر أيضاً : A۱‏ . 


اه OLE‏ من المتكاذت بو انعر 


والأخذ فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فهذا حق من حيث الحملة » وان أريد أا 
كنصوص الشارع في وجوب مراعاتما والتزامها وتنفيذهاء فهذا من أبطل الباطل بل يبطل 
منها ما لم يكن طاعة لله ورسوله وما غيره أحب إلى الله وأرضى له ولرسوله منه وينف .د 
منها ها كان قربة و 7 

وقال في موضع آخر : "فالصواب الذي لا تسوغ الشريعة غيره عرض شرط الواقفين على 
كتاب الله سبحانه وعلى شرطه فما وافق كتابه وشرطه فهو صحيح وما خالف + ک ان 
شرطا باطلا مردودا » ولو كان مائة شرط » وليس ذلك بأعظم من رد حكم الحاكم إذا 
حالف حكم الله ورسوله ومن رد فتوى المفتي » وقد نص الله سبحانه عا ی رد وص ية 
ابحانف في وصيته والآثم فيها » مع أن الوصية تصح في غير قربة وهي أوسع من الوة ف 
۳ 

وییدو للناظر قي القولین لأول وهلة ما متعارضان» لکن بعد انعام النظر فيم اقي دب + 
ابحمهور هذا الضابط یتجلی أن شقة الخلاف بين الفریقین ضيقة» بل تکاد تکون معدومق 
وأن امخلاف بینهما بحرد حلاف لفظيء فالجمهور ۸ یقولوا بهذا الضابط على إطلاة ه» و ۸ 
یوجبوا الوفاء بکل شرط من شروط الواقفین كما أن شيخ الاسلام ومن وافقه ۸ یبطلوا کل 
شرطء بل اتفق الجميع على أن هناك شروطا تحب مراعاتما ولا تجوز مخالفتها؛ وش روطاً لا 
يصح اشتراطها أصلاء أو تجوز مخالفتها في حالات خاصة ۳ والله أعلم . 


1 إعلام الموقعين 4 / ۱۸۷-۱۸٩‏ . 


۲ امرجم السايق 11 18 e‏ ایضا ۳ 8 

۱ بنظر : احکام الاوقاف : الزرقای » ص ۱۵۰ ؛ أحکام الوقف اي الشريعة الاسلامية ۱ ۲۹۰ . 
وتحدر الاشارة هنا إلى أن ما ذکرته هنا من أن الخلاف بين الفريقين جرد حلاف لفظي » بل یک اد 
یکون معدوما » قد آشرت إليه من قبل في أحد بحوثي بعنوان " وقف النقود في الشريعة الاسلامية " » ثم 
وحدت عند إعداد هذا البحث أن فضيلة الدكتور علي بن عباس الحكمي قد توصل إلى النتيجة نفسها ‏ 
وذلك في بحثه بعنوان :" شروط الواقفين و أحكامها " » النشور ضمن بحوث ندوة الوقف في ال شريعة 
الإسلامية ومجالاته » المنعقدة في مدينة الرياض » عام ١477‏ » و المنشور عام 575 ١‏ . 


OL‏ شراط ال N‏ المشتكلات بو الحلون 


المسخث الشالت 
استبدال العين الموقوفة « 


مع آن شرط عدم الاستبدال داحل ضمن شروط الواقفین عموماً + إلا أذ هنظ ر 
الاستبدال من آهم أحكام الوقف ‏ ولأنه تختلف فيه مذاهب الفقه اء ء ن ال شروط 
الاحری» رأينا أن نفرده بالبحث عن غيره من الشروط » ونفصل آراء الفقهاء في ذلك » 
فنقول : 

احتلف الفقهاء في حکم الاستبدال بين موسّع ومضیّق » وأوس ع الم ذاهب في ج واز 
الاستبدال هو الذهب النفي » و يليه الذهب النبلي » آما المالكية والشافعية فقد آغلقوا 
باب الاستبدال » إلا في حالات ضيقة و محدودة جدا » و إليك تفصیل أقوالهم في المسألة : 
آو لا - الحنفية ۰ 

قلنا إن الحنفية توسعوا في استبدال العین الوقوفة - غیر السجد - آکثر من غیره م( 
ولمم في ذلك تفاصیل كثيرة تختلف الأحكام تبعاً ما » كأن یکون الوقف عامرا أو متعطلا 
كلا آو جى » و کون الواقف شرط الاستبدال » و شرط عدم الاستبدال ‏ آو سکت 
عله . 


ع 


وخلاصة ذلك كله ما ذكره ابن عابدين - رحمه الله تعالى - حيث ق ال : "اعا م أن 


1 الاستبدال نی یاب الوقف هو تر العين الوقوفة بالببخ نم شراء عين آحری بشمنها » آو عن طريق 


المقايضة » أي بیع العين الوقوفة بعين آحری لتصبح وقفا . ومنهم من یفرق بين الابدال والاستبدال » 
فقالوا : إن الابدال هو ب بيع العين الموقوفة لشراء عين أحرى تكون وقفاً بدلاً عنها » و أما الاستبدال فهو 
أحذ العين الثانية مكان الأولى . ينظر : محاضرات في الوقف » ١5١‏ ؛ و أحكام الأوقاف »ص ۱۷۱ ؛ 
وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ۲ ٩/‏ . 
1 وقد بلغ من توسعهم في هذه المسألة أن أجاز بعضهم بيع الوقف عند الضرورة » والتصدق يثمنه على 
الفقراء » فقد نقل الشيخ قاسم بن قطلوبغا عن كتاب الذخيرة : " آرض وقفت وخاف عليها القيم من 
سلطان أو وارث أن يغلب عليه : يبيعها و يتصدق يثمنها » وكذا كل قيم إذا حاف شيئاً من ذلك فله 
أن يبيع و يتصدق بالئمن . قال الصدر الشهيد : و الفتوى أنه لا يبيع ؛ لأن ما صحت شرائطه لا يحتمل 
البيع " اه . . موجبات الأحكام ص ۲4۵ ؛ و البحر الرائق ه / ۲۲۳ . 


N E EG‏ المشتكلات بو الحلون 


الاستبدال على ثلاثة وجوه : 

الأول : أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره » فالاستبدال فيه جائز » عل 
الصحيح » وقيل اتفاقا . 

والثاني :أن لا يشرط » سواء شرط عدمه أو سكت » لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية» 
بأن لا حصل منه شيء أصلاء أو لا يفي بمؤنته » فهو أيضا جائز على الأصح , إذا 5 ان 
بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه . 


ی 


والثالث : أن لا يشرطه أيضا ولکن فيه نفع في الجملة وبدله حير منه ریعا ونفعا وهذا لا 
جوز استبداله على الأصح العتار "۴ . 

والذي يهمنا من هذه الحالات هو الحالة الثانية » وهي أن یشترط عدم الاستبدال ؛ لأذ ه 
يتعلق بموضوع بحثنا » فقد رأيت أن ابن عابدین قال إنه لا يجوز الاستبدال في هذه الحالة 
إلا إذا تعطل الوقف بحيث لا ينتفع به بالكلية . و كذلك قال الطرسوس ي في م سألة 
اشتراط عدم استبداله :" إنه لا نقل فيه فأتى قواعد المذهب أن للقاضي أن ي ستبدل إذا 
رأى المصلحة في الاستبدال ؛ لام قالوا : إذا شرط الواقف أن لا يك ون للقاض ي أو 
السلطان كلام في الوقف أنه شرط باطل وللقاضي الكلام ؛ لأن نظره أعلى وهذا ش رط 
فيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم وتعطيل للوقف » فيكون شرطا لا فائدة فيه للوقف 
ولا مصلحة فلا يقبل " 29 » ولم يذكر اشتراط کون الوقف ارجا عن النفع بالكل 2 
ولم يرد ذلك أيضاً في كلام ابن نحیم - رحمه الله تعالى - الذي قال :" إن شرط الواقف 
يحب اتباعه إلا في مسائل "» فذكر منها : أن يشرط الواقف عدم الاستبدال » فللقاض ي 
الاستبدال إذا كان أصلح 7" ۰ كما لم يصرح بذلك ابو يوسف رجہ الله تع الى - في 
تعليله لحواز هذه المسألة ° » وكذلك قال ابن نحيم : إن استبدال الوقف العامر لا جوز 


SS‏ یت لات 

OE‏ م4 و بطر ایض AE‏ تیه اتسار ی سای 
0 ینظر : الأشباه والنظاش ) ص ۲۲-۲۲۵ . 

۱1 بنظر : آحکام الوقف فق الشريعة الاسلامية ۲۵/۲ . 


OLE EG‏ از ات انعر 


ال اا ما E‏ ان فرع ره ی و ما 

فيجوز على قول أبي یوسف - رحه الله - وعلیه الفتوی ‏ کما في فتاوی قاری اهداية " 

لاا 

إلا أن أغلب الفقهاء الحنفية ذهبوا إلى عدم استبدال الوقف العامر » و علل ذلك ابن الحمام 

بقوله : " لأن الواحب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زي ادة أ رى ؛ ولأذ هلا 

موجب للتجويز ؛ لأن الموجحب في الأول الشرط » وف الثاني الضرورة » و لا ضرورة في 

هذا ؛ إذ :لا تخب الزيادة فیه ء بل تبقیته كما كان ول " (. 

فقول ابن بحيم : " وعلیه الفتوی " هل یشمل ما لو اشترط الواقف عدم الاستبدال » أو لا 

تدحل فيه هذه الحالة - أعني الوقف العامر -- كما يفيده قول ابن اممام ؟. 

لم أقف على حواب فصل في المسألة » ويبدو أن أكثرهم قال بجواز الاستبدال في حالة ما 

إذا حرج عن الانتفاع به بالكلية » والله أعلم ”° . 

و قد وضع الحنفية شروطاً لوان الاستبدال ترمي إل الحفاظ على مصلحة الوقف مهم ا 

آمکن ‏ منها : 

١‏ - أولاً : أن لا يكون بيع الوقف بغبن فاحش 4 لأن البیع بغبن فاحش تبرع بجزء م ی 
الوقف » وهو ما لا يجوز لأحد » سواء في ذلك القاضي وغیره . ولأن القیم عترا 2 
الو كيل فلا علك البیع بغبن فاحش . 

۲ - أن لا يبيعه القيم من لا تقبل شهادته له » ولا من للقیم عليه دين . 

۳ - وشرط ابن جيم أن یستبدل بعقار لا بالدراهم والدنانیر » وعا لل ذل ك بقول + : 
" فإًا قد شاهدنا النظار يأكلونما ءوقل أن يشترى با بدل » ول نر أحداً من القضاة 


یفتش علی ذلك مع کثرة الاستبدال 0 


. TAV Î E E SONE E EES 

۱ فتح القدير 5 / ۲۲۹ ؛ و ينظر أيضاً : أحكام الوقف في الشريعة الاسلامية ۲ / ۲۳ . 
3 

0 ول ا ان عا ۳۸۷ ۳۸ ؛ قارات ی الوک 


(* البحر الرائق ۰ /۲۶۱ . 


اه الو اف از ات الحلون 


4 - وإذا كان الاستبدال للقاضي فقد شرط الطرابلسي - رجه الله - في الاسعاف أذ ه 
يحب أن یکون القاضي قاضي ابلنة ۳ الفسر بذي العلم والعمل ؛ كيلا یج .صل 
التطرق إلى ابطال أوقاف السلمین »كما هو الحال في زماننا . 

ه - أن يتحقق القاضي في العين المستبدلة بأن تك E‏ 5000 + لأن 
الاستبدال لكثرة النفع في البدل »فيجب أن تكون الغبط ة في جاذ ب الوة لهف 


Du mw 


متحعفمفه 
ولاحظ بعضهم سوء تصرف النظار والقضاة في أموال الأوقاف فوضعوا شروطا ش ديدة 
تحول - في احتهادهم - دون التلاعب بأموال الوقف » و توحب التحقق م نن وج ود 
الغبطة للوقف عند الاستبدال » منهم الطرطوسي - رحمه الله تعالی - الذي عکن تلخیص 
ما ذکره من الشروط في ثلاثة أعمال : 


. أن يفحص القاضي بنفسه - إن آمکن - الوقف والبدل‎ - ١ 


1 يشير إلى قوله صلی الله عليه وسلم : " القضاة ثلاثة » واحد ف الجن واثنان في النار ؛ فأما الذي في 
الجنة فرحل عرف الحق وقضى به » ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار » ورحل قضى 
للناس على جهل فهو في النار " . آحرجه أبو داود في : ١9‏ - كتاب الأقضية » -١‏ باب في القاضي 
یخطیع ۳ / ۰۲۹۹ برقم ۳5۷۳ . 


والترمذي في : ۱۳ - کتاب الأحكام عن رسول الله ي > ۱ - باب ما جاء عن رسول الله مج في 


القاضي ۰۱۳/۳ ۰ برقم ۱۳۲۲ . 
و ابن ماحه في : ۱۳ - کتاب الأحكام » ۳- باب الحاكم يجتهد فیصیب الق » ۲ / ۷ » برقم 
۵۰ والنسائي ف الكبرى » كتاب القضاء باب ثواب الإصابة في الحكم بعد الاجتهاد لمن له أن 
يجتهد ۳ / 1۱ برقم ۰۹۲۲ . 

YE: لمات ف‎ Eg 
وقد علق ابن عابدين على كلام الطرابلسي بقوله : " ولعمري أن هذا أعز من الكبريت الأحمر إلا لفظا‎ 
ل ا‎ 
أقول : إذا كان ابن بحيم » و الطرابلسي وابن عابدين يشكون ما آلت إليه أحوال القضاة والنظ ار في‎ 
أزمنتهم » فكيف لو رأوا ما في زماننا ؟!‎ 


(©) ينظر : البحر الرائق ه / ۲۶۱ ؛ و حاشية ابن عابدين 4 ۳۸۸-۳۸۷ . 


مخالفة شرط الواقفت- المشکلات والحلول 


> آن E‏ رم ارام العادلی الامتافبالت‌ضن مین أن العبطه ق ساب لوف 
» فاذا ثبت آذن نی الاستبدال . 

۳ - أن یکتب کتاب الاستبدال بعد أن یدعی الاستبدال وتسمع الشهادة عليه . 

لکن هذه الشروط - كما قال الد کتور الكبيسي - مبنية على احتهاد > ض ؛ چم وز 

تغييرها وتبدیلها تبعا لتغير أحوال الناس و ظروفهم .ما يحفظ للوة ف بق اءه ويحة سق 
۲ )۲ 

للمستحقين مصالحهم المشروعة ۲ . 

ثانيا - المالكية : 

تشدد المالكية في باب استبدال الوقف وضيقوا مجاله » فقصروا الاستبدال عا ی وق ف 

المنقول فقط ‏ أما العقار فلا جوز عندهم » قال الامام مال لك - ر ه الله تع .الى - : 

" لا يجوز بيع العقار احبس ولو حرب » وبقاء أحباس السلف داثرة دليل على منع ذلك " 

7" ء إلا أتحم أجازوا الاستبدال عند الضرورات عامة » مثل توسيع المسجد . أو توس يع 

الطريق » أو توسيع القبرة » قالوا : ويجبر الناظر على الاستبدال إن أبى ؛لأن هذه الصا 

عامة للأمة » وإذا لم تبع الأحباس لأحلها تعطلت ووقع الناس في ضيق » ومن الواح سب 

التیسیر على الناس في عبادتمم »و سيرهم ودفن موتاهم . قال الخرشي - رحمه الله تعالى 

- : " إذا ضاق المسجد بأهله واحتاج إلى توسعة » وبجانبه عقار حبس أو ملك فإنه يجوز 

بيع الحبس لأحل توسعة المسجد » وأن أبى صاحب الحبس أو صاحب الملك ۶ عن به ع 

ذلك» فالمشهور أتمم يجبرون على بيع ذلك » ويشترى بثمن الحبس م )جع الى حب سا 

3 ا ۳ 5 5 5 5 On‏ 
هذا هو المشهور عند المالكية أن استبدال العقار الموقوف لا يجوز » إلا أن بعضهم أج از 
استبدال العقار الموقوف » فقد حكي أن ربيعة شيخ مالك أجاز بیع الربع احبس إذا حرب 


(') ينظر : محاضرات في الوقف » ص ۱۸۷ ؛ و ينظر نص كلام الطرطوسي في أنفع الوسائل » ص ۱۱۶ 
- و۱۱ . 

E ۲ 

۱ دو 4 ٩۱‏ ؛ و شرح ري ۹0/۷ . 


( شرح الفرشي علی خلیل ۷ / ۹۵ ؛ وینظر أیضا : التاج و الاکلیل ۱6۲/٩‏ . 


OE EG‏ از کات بو الحلون 


لیعوض به آحر . كما أفتى ابن رشد باستبدال الوقف الثرب بغیره » فقد جاء في التاج 
والإكليل : " عنع بيع ما حرب من ربع الحبس مطلقا » قال ابن الجهم : إنما لم يبع الربع 
احبس إذا حرب لأنه جد من یصلحه باجارته سنين فیعود كما كان" ثم حکی عن ربيعة: 
" أن الامام يبيع الربع إذا رأى ذلك » لخرابه . وهو إحدى روايتي أبي الفرج عن مال ك 
۰ واختلف في معاوضة الربع الخرب بالربع غير الخرب . وقال ابن رشد : إن كاذ ست 
هذه القطعة من الأرض المحبسة انقطعت منفعتها جملة وعجز عن عمارتما وكرائها فلا بأس 
بالعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكاتما ويكون ذلك بحكم من القاضي ‏ بع د ثب وت 
ذلك السبب والغبطة في ذلك للمعوض عنه » ويسجل ذلك ويشهد به "اه ۰ (. 

وقد ذكر بعض المتأخرين من المالكية قاعدة في جواز شروط الواقفين - آشرنا إليها م ن 
قبل - نقلاً عن العیار العرب - وهي : مراعاة قصد الواقف دون لفظه القدر بعد موته » 
لاحواك حر موق الوق اشرنحة عابني الل اديع ره لک بان ری ای ين 
واستحسنه ۱ لکن هل هذه القاعدة تقتضي جواز الاستبدال أي E‏ 
الصلحة في ذلك ؟ وما نقل عن ربيعة ومن بعده عن ابن رشد من جواز استبدال العة ار 
الوقوف بغیره » هل عکن أن نخرج عليه القول بجواز بیع العقار الوقوف وشراء آخر یقوم 
مقامه » يحامع تحقق الصلحة في الصورتین ؟ . 

ثم ما ذا لو شرط الواقف عدم الاستبدال - كما هو موجود في أكثر الوقفی ات - ه لل 
یصح العمل که الفتوی اعمالاً للمصلحة اثراححة » آو جب الوقوف مع شرط الواقف؟. 
م أحد حتى الآن جوابا تركن إليه اللفس ‏ إلا أن الأحذ بإطلاق قاعدة مراع اة ة صد 


الواقف دون لفظه يرحح الجواز > والله تعالى أعلم بالصواب . 
ثالث : الشافعية : 


ير لليف ف ی كبو ای وه 
EE‏ 

۲ إعمال الملحدق الو صن 6ك 
كوه" فال لته NES‏ 


اه من المتكلذت بو الحلون 


تشدد الشافعية في آمر استبدال العين الموقوفة » بل آغلقوا باب استبدال العقار واقة صروا 
- في وجه من مذهبهم - على استبدال بعض المنقولات »عند تعذر الانتفاع ك اب لى 
AYES‏ عن فبك لافطا تفت اما وا ای بان ی 
حرب من العقار قد ترحی عمارته » فلا داعي لاستبداله » وی ذلك یقول ام باق 
رحمه الله تعالى - : " الوقف إذا حرب ۸ يجز بیعه ولا بیع شيء منه ...۰۰ فأم ا داب 2 
الوقف فیجوز بیعها والاستبدال بنمنها » والفرق بينها وبين ما حرب من الوقف أن م ا 
حرب قد ترحی عمارته و تومل صلاحیته فلم جز بیعه » والداٍ ة إذا عطب لت لم ۾ رج 
صلاحها ولم یومل رجوعها . 

والفرق الثاني : أن للدابة مؤونة إن التزمت آححفت » وان ت ركت هلکت » ولیس كذلك 
الك اث 

وم أرَ من الفقهاء الشافعية من حالف المذهب وقال بجواز استبداله » ولو في بعض الحالات» 
مع أن بعض الباحثين المعاصرين حكى خلافا ضعيفاً عندهم في المسألة ( فالله أعلم . 
رابعا : الحنابلة : 

یعتبر الذهت اللي ف مسألة استبدال العقار وسطا بين 7 شدد ال شافعية وللالکي 2 


وتساهل الحنفية وتوسعهم في ذلك » فقد آحازوا بيع العة ار الموة وف واس تبداله إذا 


۲ ننظر + القواتین اتضریا تاره »ی اضر 

ا 

( * ينظر : محاضرات في الوقف »ص ۱۷ ؛ و أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ۲ /4۱ ؛ و بح .وث 
ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته » بحث : استبدال الوقف بين التأبيد والمنع ١‏ / 1۳۳ . 
وهذا الأخير أطلق الخلاف عندهم في مسألة الاستبدال » ولم يقيده بالمنقول و لا غير المنة ول » إلا أن 
الشواهد التي ذكرها » و المراجع التي أحال عليها - و بالتحديد مغني احتاج الذي نقل عنه ال نص - 
فا تدور حول وقف المنقولات » أو ما هو تابع للعقار » كأن تكون شجرة جفت ‏ أو حرفها ال سيل 
ول يمكن إعادتما إلى مكانما » و نحو ذلك » ولم تتحدث عن بيع العقار أصلاً » و الله أعلم . 


OLE EG‏ من المتكاذت بو الحلون 


تعطلت منافعه المقصودة منه درفي وود كان سوير ۲۱۸ ولو شرط واقفه عدم بيعه 
في هذا الحال فشرطه فاسد ° . 

وهناك وجه عند الحنابلة و أومأ إليه أحمد وهو جواز استبدال الوقف العامر للم صلحة 
الراجحة . وان لم تكن هناك حاجة » وهذا القول اختاره شيخ الاس لام 27 و أط ال 
النفس قي الاستدلال له » و ما قاله - رحمه الله تعالى : " ومع الحاحة يحب إبدال الوقف 
بمثله » وبلا حاحة يجوز بخير منه لظهور المصلحة " “. و رأى شيخ الإسلام أن هذا ه و 
الأظهر في نصوص أحمد و آدلته » قال - رحمه الله تعالى -: " وإما إبدال المسجد بغ يره 
للمصحلة مع إمكان الانتفاع بالأول ففيه قولان في مذهب أحمد واحتا فى آص حابه في 
ذلك لكن الجواز أظهر في نصوصه وأدلته " ثم ذكر الروايات عن أحمد » إلى أن ة ال :" 
وإذا ثبت في نصوصه وأصوله جواز إبدال المسجد للمصلحة الراححة فغيره أولى وة د 
(O) I « 8 500 0 5 ۰‏ 

نص على حواز بيع غيره ایضا للمصلحة لا للضرورة 

وهذا القول - أعنى جواز الاستبدال عند الصلحة الراححة - أفتى به علم اء ال دعوة 
السلفية » كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم » مفتي المملكة العربية السعودية في زمن ه في 
الفتوى رقم 56 : " و الذي يظهر لنا بيع الوقف لاختلاله وقلة غلته » وو جود الغبطة 
و المصلحة في بيعه ليشترى به أصلح منه للوقف » كما احتار ذلك الشيخ تقي الدين بن 


و منهم من قال »لاوز البيع والاستبدال إلا آن یتفع منه بشيء اصلاً » فت لا برد شيعا ...و قیل : 


E E‏ هقی نی قرخ قر دتم وان هک نمی مهنيد 
والله علم . 
وبیع السجد واستبداله من مفردات الذهب النبلي . ینظر : الانصاف ۷ /۱۰۲ - ۱۰۱۳ . 

E‏ لاريم ات 

0 يعر زاف 

E‏ يمل انؤاقل O‏ الاقم 

۱ مجموع الفتاوى ۰۱۵/۳۱ ۲۲ . 

[* فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ۹ / ؛ و ينظر أيضا : تيل المآرب 4۱۰/۳ . 


E O‏ د المتكلذت بو الحلون 


الادلة والمناقشات 
أو : أدلة المانعين مطلقا : 
استدل الملكية والشافعية ومن وافقهم من الحنفية الذين منعوا الاستبدال بأدلة » أبرزها: 
١‏ - ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما :" أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا 
بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها » فقال يا رسول الله إني أصبت 
أرضا بخيبر ل أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به ؟ قال إن شئت حبست 


أصلها وتصدقت بما . قال فتصدق بما عمر ‏ أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث . 


a 
وقي رواية للبخاري : " فقال البي صلی الله عليه وسلم : تصدق بأص له لا ي اع ولا‎ 
: يوهب ولا يورث » ولكن ينفق ثمره » فتصدق به عم ا تکیت و شراط‎ 


" لا يباع ولا يوهب » ولا يورث " على هذه الرواية من كلامه و . 

ووجه الدلالة من الحديث واضح » حيث منع فيه أي نوع من التصرف المذ اي لقد ضی 
الوقف . 

ونوقش هذا بأن المراد بالبيع هنا البيع البطل لأصل الوقف » كما تباع الأملاك الخاص 2 
»ولذلك قرنه بالمبة والوراثة » و لا شك أن البيع في هذا الحال حرام إجماعاً » بخلاف البيع 
بنية الاستبدال ۰ فانه تبدیل عين الوقف ال خبر منها » والأعمال تبع للمقاضد فان فعا 
قد یکون معصية بنية » ویکون قربة بنية أخرى . 

ومع التسلیم بأن الراد به عموم البیع الا أنه يستثنى منه حال الضرورة » و ک ذا < ال 
رححان الصلحة (. 


( رواه البخاري في : کتاب الشروط ۰ ١9‏ - باب الشروط في الوقف ۹۸۲/۲ برقم ۲۵۸۲ . 


ومسلم في : کتاب الوصية ‏ ۳ - باب الوقف ۳ /۱۲۵۵ برقم ۱۰۱۳ . 
0 کتاب الوصایا . ۲۳ - یاب و ما للوصي أن يعمل مال اليتیم ۱۰۱۷/۳ ۰ برقم ۲۱۱۳ . 
( و ینظر الکلام في ذلك في فتح الباري ۰ / 4۷۰ . 
۱ بنظر : الناقلة بالٌوقاف » ص ۱۱۸ 


OLE EG‏ از لا انعر 


۲ - أن ما لا يجوز بیعه مع بقاء منافعه لا يجوز بیعه مع تعطلها ‏ كالمعتق . 

ويجاب عنه بما أحيب به عن الدلیل السابق . 

۳ - واستدل المالكية على ذلك با يشبه الاحتجاج بعمل أهل المدينة » فة دة ال 
الإمام مالك - رحمه الله - في معرض رده على عدم جواز الوقف - : " وبقاء 
آحباس الف اة دلیل علی منع ذلك " (. 

وقال سحنون : وهذه جل الأحباس قد حربت فلا شيء أدل على سنتها من ها ألا 

تری أنه لو كان البیع يجوز فيها لا آغفله من مضي » ولکن بقاءها خرابا دلیل عا ى 

أن بیعه غير مستقیم » وبحسباك حجة في آمر قد كان متقادما بأن تأحذ منه ما حرى 

منه... فبقاء هذه خرابا دلیل على أن البیع غير مستقیم ؛ لأنه لو استقام لا حطاً من 
مضي من صدر هذه الأمة وما جهله من ۸ يعمل به حتى ترکت خرابا ‏ ون 5 ان 

قد روي عن ربيعة حلاف مذا في الرباع والحيوان إذا رأى الإمام ذلك " . 

ويمكن أن يناقش ذلك بأن الإمام مالكاً إنما قال ذلك في الرد على القاض بي ش ريح 

الذي ذهب إلى منع الوقف » وقال : لا حبس عن فرائض الله » فرد علي ه ب .أن 

الوقف مشروع ويدل على ذلك بقاء أحباس السلف » فانحا باقية على حاها و ۸ تبع 
ول توهب 6و1 یتعرض اة الاستبدال أصلاً . لکن یعکر على هذا تفسیر سحنون 
کر 

وعلی التسلیم بأن قوله يدل على منع الاستبدال ۳ عکن أن يقال : إن عمل الناس 

في الأمور الاحتهادية الختلف فیها لیس بحجة ؛ لاه م رى ا لمي روا حاج 2 إلى 


(') المغني ه | ۳۹۹-۳۹۸ . 

E‏ وش ELA‏ ال ام ناکین ی و 

الریخع سایق ۱:۵ 

كيك عوسي یا ٩‏ كيم 

0 کما ذکر سحنون + و كما قال البلحي سره الله عالى - : إن أحباس السلف قد خربت ».ولو كان 


البيع حاترا فيها لا آغفلوه » ولکن بقاءه خراباً دليل على منع بیعه . ینظر : المنتقى ٩‏ /۱۳۰ . 


OLE EG‏ از کات الحلون 


الاستبدال و لا رأوا مصلحة فيه » أو لغیر ذلك من الأسباب » والدلیل إذا تطرق إليه 

احتمال معتبر سقط به الاستدلال » كما هو معلوم . 

ثم بقاء الأحباس خربة مع إمكان استبداها بغیرها تضییع للمال و ض رر ب الوقف 

والستحقین » وهو غير جائز شرع . 

أضف إلى ذلك أن الاستبدال كان واقعاً في عهدهم - وان كان في نطاق ض يق - 

كما سيأق ضمن أدلة المخالفين » إن شاء الله تعالى . 

٤‏ - واستدل بعضهم بأن منع الاستبدال من باب سد الذريعة » حتى لا يكون ذريعة 
إلى الاستيلاء على أموال الوقف » حكى ابن بحيم عن صاحب شرح الوقاه 2 
قوله : " ونحن لا نفتي به » وقد شاهدنا في الاستبدال من الفساد ما لا يعد ولا 
بحصى فان ظلمة القضاة جعلوه حيلة إلى إبطال أكثر أوقاف المسلمين وفعلوا ما 
E‏ 

ويجاب عن ذلك بأن الاستبدال إذا تم بضوابط وشروط معينة يضمن -بإذن الله تعالى 

-أقصى قدر من مصلحة الوقف » ويقل خطر إبطاله إلى درج ة لايع دوج رد 
احتمال» والمفسدة المتوهمة في جواز الاستبدال لا تناهض ما يتوقع فيه من ال صلحة 

المؤكدة البنية على دراسة متحصصة ‏ فلا يلتفت إليها » والله أعلم . 

ثانيا - أدلة الحنابلة وبعض الحنفية القائلين بجواز الاستبدال عند الحاجة 

بان تتعطل منافعه » ومنع استبدال الوقف العامر : 

استدل هؤلاء بأدلة » أبرزها : 

١‏ > استدل الحنابلة على مذهبهم بما رواه هد بن حنبل قال : ثنا يزيد بن ه ارون 
ثنا السعودی عن القاسم قال : لا قدم عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عا مج 
قدي ل كان مسد مالك قو قدو اوقل ما عه ا 


قال : فنقب بيت المال فأحذ الرحل الذي نقبه فكتب إلى عمر بن الخط اب» 


EEA 


مقالفة شرط الو اقبت الشعلات وی 


فكتب عمر: أن لا تقطع الرحل وانقل المسجد » واحعل بيت المال في قبلته فإنه 
لن يزال في المسجد مصل فنقله عبد الله : فخط له هذه الخطة . قال ص الح : 
قال أبي : يقال إن بيت المال نقب من مسجد الكوفة فحول عبد الله بن مسعود 
المسجد فموضع التمارين اليوم في موضع المسجد العتيق . قال ابن عقيل : وهذا 
كان مع توفر الصحابة » فهو كالإجماع ؛ إذ لم ينكر أحد ذلك » مع كوم لا 
سک عور کار ما مو معطأ ب يقلو كان تقل اله اس بر لك يان 
أحق بالإنكار ؛ لأنه مر ظاهر فيه شناعة " ٩‏ . 

هذا آقوی ما استدل به الحنابلة » لکن یناقش بأن الاثر ضعیف بهذا الاس ناد - ولم 

أقف له على إسناد آخر - ؛ فان السعودي هذا هو عبد الرهن بن عب د الله ب ن 

عتبة بن عبد الله بن مسعود الکو المسعودي »و هو صدوق اختلط بآخره » وذكر 

ابن نمير أن يزيد بن هارون مع منه أحاديث مختلطة (. ثم هو في ه انقط اع ؛ لأن 
القاسم ابن عبد الرحمن بن مسعود من صغار التابعين › م يدرك ابن مسعود رضي الله 

عنه . 

فإذا بطل الأصل بطل الفرع لا حرم . 

۲ > قالوا : فيما ذكرناه استبقاء الوقف عند تعذر إبقائه بصورته فوحب ذلك كما 
لو استولد الحارية الموقوفة أو قتلها »فإنه يشتري أخرى و يقفها بدلا منها " 
قال ابن عقيل الوقف مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده على وحه يخص صه اس تبقينا 
الغرض » وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى وإيصال الأبدال حری بجرى 
الأعيان » وجودنا على العين مع تعطله تضييع للغرض » ويقرب هذا من الهدي 
إذا عطب في السفر فإنه يذبح في الحال وان كان يختص بموضع فلم اتع ذر 
تحصيل الغرض بالكلية استوق منه ما أمكن وترك مراعاة احل ال اص عد د 


۱ بحموع الفتاوی ۱ ؛ وينظر أيضاً : المغني ۰ /795 . 
a, RP‏ 


N E EG‏ از کات الحلون 


تعذره ؛لأن مراعاته مع تعذره تفضي إلى فوات الانتفاع بالكلي 2 » وهک ذا 
الوقف العطل النافع " ۱ . 

ویناقش هذا بأنه إن كان يريد قياس الدابة الوقوفة على الهدي فه و ك ذلك » وان 

كان يتين الا انا EE a‏ ی إلا يعر الماع كما سیف بان 

كلام الماوردي رحمه الله تعالى . 

۳ > وقالوا : إن الأصل في الوقف أن لا يباع » و أن الواحب إبقاء الوقف على ما كان 
مين و انبل قار تایه باه فيو NEE‏ نه 
ودوامه وا صورة عرق » صيانة لقصود الوقف » مع لكان تحصیله . (. 

وناقش شيخ الاسلام القول بجواز الاستبدال عند الضرورة أن یخرب ویتعطل نفع ه 

بالكلية » ونما قاله في هذا الشأن : لو كان بیعه لا يجوز لأنه حرام »۸ 4 ز بيع ه 

لضرورة ولا غیرها »كما نم يجز بيع الحر العتق و لو اضطر سیده العتق إلى مد + 

وغایتة آن یتعطل نفعة فیکون کما لو کان خیوانا فمأت . 

لکن يجاب عن ذلك بأن قياس عدم جواز بیع الوقف على عدم جواز بیع الحر العتق 

قياس مع الفارق ؛ لأن المقصود من بيع الوقف هو شراء عين أحرى تكون وقفا بدلا 

ENS‏ ی ا سوال لعن افع ف لكان موا 

يكون كذلك المقصود من بيع المعتق بحال فافترقا » و جاز بيع الوقف وم يجز به ع 

الس داوق و یا مهار راهن شون 

وقال الشيخ أيضاً : إن بیع الوقف في جميع المواضع التي روي فيها بیع الوقف لم يكن 

إلا مع قلة نفعه » لا مع تعطل نفعه بالكلية ؛ فإنه لو تعطل نفعه لم ينتفع ب + أح د 

»وبيع ما لا منفعة فيه لا يجوز أيضاً » والعقار الموقوف مهما حصل له فإذ » يك .ون 


( لغني ۰ /۳۹۹ . 
۱ بنظر : فتح القدیر + / ۲۲۸ + و حاشية ابن عابدین 4 / ۳۸۸ ؛ وحموع الفتاوی ۲۲۳/۳۱ . 


(" جموع الفتاوی ۲۲/۳۱ . 


E OLE EG‏ المشتكلات و الحلون 


قابلاً للانتفاع بوجه من الوحوه (. 

لکن يمكن أن يقال : إن الراد بتعطل منفعته هنا منفعته المقصودة منه » فان مد افع ک بل 

شيء بحسب مقاصد النتفعين به . 

ثالثاً : أدلة من قال بجواز الاستبدال لمصلحه راجحه : 

استدل شيخ الإسلام لاختیاره با يلي : 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها عن البي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال له ا 
عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدحلت في + م ا 
أحرج منه و ألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا ..." . 

وكذلك عمر - رضي الله عنه أمر بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخ ر » وص ار الأول 

سوق التمّارين . 

كما أن عمر وعثمان - رضي الله عنهما غيرا بناء مسجد النبي يل » وک ذلك خلف اء 

المسلمين بعدهم :كالوليد والمنصور والمهدي فعلوا مثل ذلك بمسجدي الحرمين » وفع لل 

ذلك الوليد بمسجد دمشق و غيرها » مع مشورة العلماء في ذلك وإقرارهم » حتى أذ تى 

مالك وغيره بأن يشترى الوقف المحاور للمسجد ويعوض أهله عنه . 

وقال : إن الاستبدال في جميع هذه المواضع إِنما كان لمصلحة الوقف لا لمطلق الضرورة . 

قال وتبديل تأليف بتأليف آخر هو أحد أنواع الابدال ... » ولا فرق يبن اب دال البذ اء 

ببناء» وإبدال العرصة بعرصة إذا اقتضت المصلحة ذلك . 

وقاس سائر الأوقاف على وقف المسجد بطريق الأولى » قال : ذف الأن یج وز أن بجع لل 

الوقوف للاستغلال طلقا ويوقف بدله أصلح منه »وان لم تتعطل منفعة الأول أحرى ؛ فان 

بيع الوقف المستغل أولى من بيع المسجد وإبداله أولى من إبدال ال سجد ؛ لأن ال سجد 
تحترم عينه شرعا ويقصد الانتفاع بعينه » فلا يجوز إجارته ولا المعاوضة عن منفعته بخلاف 


۱ ينظر : بحموع الفتاوى Te TYE)‏ 
رواه البخاري ی : کتاب ای ١‏ - باب فضل مكة و بنياتها ... » ۲ ٥۷٤/‏ برقم ۱۵۰۸ . 
ومسلم : في کتاب الحجة » 59 - باب نقض الکعبة ۲ / 159 برقم ۱۳۳۳ . 


اه من المتكلذت بو الحلون 


وقف الاستغلال فانه يجوز إحارته و المعاوضة عن نفعه وليس المقصود أن یستوق الموقوف 
علیه منفعته بنفسه کما یقصد مثل ذلك ی السحد ولا له حرمة شرعية لق الّه تء عا 
كما للمسجد . 
وقال بعد أن ذكر أن العلماء أفتوا ببيع الأوقاف من أحل مصلحة المسجد : فإذا حاز بيع 
الوقف والتعويض عنه لمصلحة السحد لا لمصلحة أهله »فإذا بيع وعوض عنه لمصلحة أهله 
ES‏ لا 
ويمكن أن يناقش هذا الدليل بما يلي : 
إن أقوى ما في هذا الدليل - من حيث دلالته على الدعوى - هو أمر عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - بنقل مسجد الكوفة » وتحول المسجد على سوق التمّارين. لكن سبق أن 
رأينا أن هذا الأثر لا يصح من حيث السند » فلا يصح الاحتجاج به في بيع ال سجد ‏ 
وبالتالي لا يصح قياس جواز استبدال سائر الأوقاف على جواز استبدال الوقف . 
و أما کون الإمام مالك - رحمه الله تعالى - أفتى ببيع الأوقاف من أحل توسعة ال سجد 
فلا يدل على الدعوى ؛ لأن مالکا وأصحابه استثتوا جواز بيع الوقف للمصاغ العام ة > 
ومنها حاحة المسجد إلى التوسعة »كما سبق » ولو كان فتواه تقتضي ما قال ه ال .شيخ 
لذهب أصحابه إلى جواز بيع الوقف بشكل عام » لكن سبق وأن رأينا أتهم منعوا ذلك . 
أما قياس بيع الأوقاف و استبدال عينه بعين آحری » على تغيير معالمه ؛ فيبدو لي أنه هو 
الآخر لا يسلم ؛ للفرق بين بيع الشيء و حروحه عن ملك صاحبه بالكلية وبين ترميم 4 
وإصلاحه بما لا بد منه . 
وعکن للمخالفین آن یقولوا آیضا : حتی لو سلمنا بآن بیع للسجد و غیره من اوق اف 
وقم فعلاً - لکن لا نسلم أن ذلك كان حرد الصلحة » بل كان لا ضرورة ‏ ضمنت 
مصلحة » والله أعلم . 
۲ - قياس إبدال الوقف على اشدي إذا عطب . 

لكن هذا الدليل وردت عليه مناقشة قائمة »كما سبق . 


۱ بحموع الفتاوى 8١‏ / ۲۲۱ ؛ و ينظر أيضاً : 111/8١‏ . 


اه الو N‏ از ات الحلون 


۳ - ول آر لأبي يوسف ومن وافقه من الحنفية - الذين قالوا بجواز الاستبدال إذا ک ان 
له صا وق كان ال افش قط تاق هاه کو ا لاله إلا أن 
بعضهم حرج هذا القول على قواعد المذهب النفي - کم اس بق في ک لام 
الطرطوسي - في أن نظر الحاكم والقاضي أعلى من نظر الواة ف » ف الواقف إذا 
شرط ألا يستبدل الوقف » ورأى الحاكم المصلحة في استبداله » فقد احتمع هنا نص 
الواقف و رأي الحاكم » والمخالفة بينهما ظاهرة . 

فان عملنا بشرط الواقف فقد فوتنا مصلحة الوقف » وبذلك تتعطل م صلحة الموة .وف 

عليهم . 

وان عملنا برأي الحاكم فقد عملنا بمصلحته » فبقي شرط الواقف في معنى اشتراط شرط 

لا فائدة فيه للوقف » واشتراطه لا فائدة فيه » و لا مصلحة للوقف غير مقبول " . 

لكن قال من حالف رأي القاضي أبي يوسف - ومنهم هلال ال رأي - : إن الوق ف لا 

يطلب به التجارة » ولا تطلب به الأرباح » ولفا سمي وقفا لأنه يبقى لا يه اع » وه ذا 

يؤدي إلى أن يباع الوقف بين كل حين وآخر » وهذا يخالف شأن الوقف ؛ لأن الواحب 
إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة أخرى » وإنما جاز الاستبدال للضرورة أو 
ما إذا شرط الواقف ذلك » وحيث لا ضرورة و لا شرط من الواقف 5 ان الأولى 

E 

وأحيب عن هذا بأن قصر الاستبدال بحال الضرورة دون المصلحة ل يس علي ه حج ة 

شرعية» بل النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة ‏ . 

أما قول هلال - رحمه الله - إن الوقف لم يرد به التجارة »ولا تطلب به الأرباح »فه و 

كما قال » لكن الاستبدال من أحل مصلحة طارثة لا يعتبر تحارة بحال » بل غاية ما في ه 


۱ ينظر : أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ۲ |۲۵ . 

(©) ينظر : وقف هلال » ص ۹۶ ؛ و فتح القدير ٦‏ / ۲۲۹ ؛ و ينظر أيضاً : أحكام الوقف في الشريعة 
الإسلامية ۲ | ۲۳ . 

1 بنظر : بحموع الفتاوی ۰۲۲۰/۳۱ ۲۵۳ . 
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مراعاة غرض الواقف ومصلحة المستحقين في حالات حاص 3 » وإذا كاذ ت الأحك ام 
الشرعية مبنية على مصالح العباد - سواء أد ركنا المصلحة أو لا - فلأن تراع ی م صالح 
المستحقين - الذين هم في أغلب الأحوال من حتاحین - من باب أولى » ولا يلزم م نْ 


ذلك عدم استقرار الوقف » واللّه أعلم . 


O‏ شراط ال E‏ ام نت الحلون 


الترجیج وال ختیار 


يتبين ما سبق أن الفقهاء - رحمهم الله - اختلفوا في مسألة استبدال الوقف إلى ثلاثة 
آقوال : 

فذهب المالكية - في العتمد عندهم - والشافعية إلى عدم < واز الاس تبدال » وان 
كان المالكية استثنوا بعض الحالات من عموم النع . 

وذهب بعض الحنفية » وعامة الحنابلة إلى منع الاستبدال الا عند الحاجة » بأن یتعطل 
الوقف ويخرج عن الانتفاع به بالكلية . 

وذهب أبو يوسف ومن وافقه من الحنفية » وكذا بعض الحنابلة » منهم شيخ الإسلام 
و ابن القيم إلى جواز الاستبدال عند المصلحة » وإن لم تكن هناك ضرورة » ونسب 
هذا القول أيضاً إلى بعض المالكية » وبخاصة المتأخرين منهم . 

والتاظراق ادله ا هشن الكت و انون رین ولد يفنا ميلا 
عن مناقشات قائمة . 

فأقوى ما استدل به المانعون حديث صدقة عمر - رضي الله عنه - الذي جاء فيه : 
" لا يباع ولا يوهب ولا يورث " لكن نوقش هذا القول بأنه لا يدل على الدعوى » 
بل الراد بالبيع هنا بيعها والتصرف في ثمنها » ولا يدل قطعاً على المنع من الاستبدال . 
وأقوى ما استدل به احیزون من المنقول أمر عمر بن اخطاب رضي الله عنه بنة لل 
مسجد الكوفة » لكن قد رأيت أن هذا الأثر ضعيف سندا » ومثله لا يحتج به » فضلا 
وكذلك الحال بالنسبة للمجيزين عند الضرورة » و امحيزين من أجل المصلحة » فقد 
وردت على أدلة كل فريق منهما مناقشات قوية » كما رأينا . 

وإذا كان ذلك كذلك وجب الرحوع في حكم المسألة إلى عمومات الشرع » والنظر 
في المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية . 


ويبدو لي - والله أعلم - أن مذهب المانعين فيه من التشديد في احافظة على ع ين 
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الوقف ما يشبه التوقیف والتعبد الذي لا یعقل معناه » و الذي لا نشك فيه أن الوقف 
معقول العنی مصلحي ادف . فهذا التشدد فيه ما لا یتناسب م ع روح ال شريعة 
ومقاصدها البنية على مراعاة مصالح الکلفین ودرء الفاسد عد هم ولا يخ ی أن 
الجمود على العين يودي -مع مرور الزمان - إلى تعطل الأوقاف وخرابحا بحیث تخرج 
عن الانتفاع بحا » بل قد يؤول إلى استیلاء الطامعین من ذوي الذمم الضعيفة علیها , 
ولا شك أن في ذلك مفاسد عظيمة » من مفاسد ضياع الأموال » و مخالفة أغ راض 
الواقفين » و إلحاق الضرر بالمستحقين » وبجهات البر .وبالتالي ب المجتمع بأس ره 
وبالتنمية العامة لبلاد المسلين » وهذا أمر لا ينسجم مع مقاصد الشريعة بج ال م بن 
الأحوال . 

وقي الوقت نفسه نرى أن التساهل في أمر الاستبدال وفتح الباب بمصراعيه يؤدي إلى 
نتائج ومفاسد لا تقل شناعة عما أدى إليه التشديد في الاستبدال ومنعه » - والتاريخ 
شاهد على ذلك - فکم من وقف ضاع واستولى عليه أصحاب النفوذ وال سلطان 
الظلمة - ورا بالتواطو مع النظار الخونة - تذرعاً بالاستبدال و تسترا بالحاج 2 أو 
الضرورة أوالمصلحة » ما حعل بعض الواقفين يشترطون في أوقافهم أن لا ٍ ستبدل 
الوقف » ولو بلغ من الخراب ما بلغ » وأن منهم من كان يلعن من يأذن في استبداله» 
وحعل الفقهاء من جهة أخرى يفتون بمنع استبدال الأوقاف سدا لذريعة أكا ها » أو 
E‏ ايعاد و BENO‏ هی اه توي اوه عل وان 
الاستبدال يتم لمصلحته 

لكن ذلك لا يعني أن يسد باب الاستبدال ؛ لأن المفسدة لا تزال بمثلها » بل ال ذي 
یظهر ل جواز الاستبدال » لیس للضرورة فقط ويل للمصلحة الراححة » وان شرط 
الواقف عدم الاستبدال » وذلك : 

لأن الاستبدال من حدی وسائل دعومة الانتفاع بالوقف » وتحقق غرض الواق ف » 
و الصلحة الشرعية القصودة من و درء الفاسد احتملة في اغلاق باب الاس تبدال » 
وبخاصة في العصر الراهن الذي يقتضي أن یکون التصرف في الأعيان الوقوفة مرن 


E OL‏ المشتكلات بو الحلون 


والوسائل لما أحكام المقاصد . 

ولا يراودنا أدن شك ف أن الواقف الذي أراد أن يكون وقفه صدقة جارية یج .ري 
عليه أحره في حياته وبعد ماته » لا يمانع من أن يستبدل وقفه بما هو أصلح منه » وإِنما 
يشترط ما يشترط استمرارا وبقاء لوقفه بشكل أفضل » فإذا تحقق ذلك من طره ق 
ا كاف ذلك ماما ات اقا نكا مجر عا كسينة اول شرت مرا اه 
غیر آن ارید آن او کد هنا علی أن الاستبدال جب آن یکون مقیدا بضوابط و شروط 
حددة تضمن مصلحة الوقف » و حول دون السلبیات والفاسد التي من أحلها أذ تى 
بعض الفقهاء بعدم الاستبدال »هذا بالاضافة إلى ما یلزم مراعاته من ال شروط ال تي 
ذکرها الفقهاء » على ما تقدم . 

وعلی رس هذه الضوابط : أن یکون الاستبدال باذن القاضي » وتحت اشراف بنة 
متخصصة تتکون من علماء شرعيين » والخبراء الاقتصادیین الذين یقومون بدراس 2 
الجدوى الاقتصادية للاستبدال » وغير هؤلاء حسب طبيعة الوقوف فهذه اللجنة تقرر 
ما إذا كانت في الاستبدال مصلحة حقيقية من کل وجه للوقف أو لا » فان الصلحة 
كلمة فضفاضة عائمة ‏ قد تختلف فیها وحهات النظ فاقتضی الأم ر أن یک ون 
تحدیدها إلى مثل هذه اللجنة التي تدرسه من جوانبه الختلفة » فإذا اتفق الجميع على 
آن كناك مصلحة حقيقية لا تصادم حکما شرعیا فحیذ آذن قٍ الاس مدال » ولا 
فلا. 

وهذا الذي اخترناه في المسألة من جواز الاستبدال عند المصلحة الراححة هو ة ول 
عامة الباحثين المعاصرين من تيسر لي الوقوف على أقوالهم . 

ونا NE EE A‏ فق نار نقد .بوره 
الصحيحة » فلا عدول عن شروطه المعتيرة » و لا جمود عليها مطلقاً » بل يدار م ع 
المصلحة الحقيقية للوقف والمستحقين حيث دارت » و آما إن ع لا ال شرط ع نن 
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هه اتقنة د المتكلذت بو الحلون 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وبعد : 

فبعد أن وفقني الله إلى إتمام ما لزم تدوينه يمكنني تلخيص آهم النتائج التي توص لت 

إليها في النقاط التالية : 

١‏ - اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن كل شرط من شروط الواقفين لا یک ون 
شوم Eg‏ لم يصادم نصا شرعياً » و لا يكون منافیا 
لمقتضى الوقف » واختلفوا فيما وراء ذلك من الشروط : 

فأوسع المذاهب في اعتبار شروط الواقفين هو المذهب المالكي حيث أجاز ال شروط 

حتى ولو كانت مكروهة متفقا على کراهتها ‏ و أضيق المذاهب اختیار شيخ الإسلام 

ابن تيمية ومن وافقه من اشتراط القربة في الشروط » وعدم اعتبار الشروط المباحة » 

و يلي هؤلاء مذهب الحنفية الذين قالوا بعدم اعتبار كل شرط كان مفوتا ۶ صلحة 

الوقف » أو كان اانا حکم شرعي » أو كان يؤدي إلى الإضرار بمصلحة الوقف أو 

المستحقين » أو لم تكن فيه فائدة شرعاً » و رأينا أن هذا القول له حظ من النظ ر ؛ 

لأنه يراعي مصلحة الوقف والمستحقين في حدود مشروعة » فالمختار لدي أن يكون 

الاعتبار مع المصلحة المشروعة للوقف والمستحقين حيث كانت » وافة ست ش رط 

الواقف أو خالفته . 

۲ - ذهب جمهور الفقهاء إلى بطلان الوقف إذا اقترنت به شروط باطلة » و قلي الى 
منهم رأوا بطلان الشروط دون الوقف » و قد رجححت هذا اله ول اعتب ارا 
لمصلحة الوقف . 

۳ = كما ظهر لي أن قول الفقهاء : " شرط الواقف كنص الشارع "1 يس عا ی 
إطلاقه » بل هناك شروط معتبرة و شروط غير معتبرة » وش روط معد برة في 
أصلها لكن يطرأ عليها ما يسقط اعتبارها » فبالتالي بدا لي أن الخ لاف ب ين 
الجمهور القائلين هذه القاعدة وبين شيخ الاسلام و من وافقه في هذه القول 2 
احتلاف لفظي . 
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٤‏ - أما مسألة استبدال الوقف » فقد احتلف فيها الفقهاء » فمنعه الشافعية » سواء 
شرطه الواقف أولم يشرطه » وكذا المذهب عند المالكية - غير أتمم استثنوا من 
المنع حالات خاصة - وأجاز ذلك الحنابلة وبعض الحنفية في حالة الضرورة »و 
ذهب أبو يوسف ومن وافقه من الحنفية إلى جواز الاستبدال بإذن القاض ي إذا 
كانت فيه مصلحة راححة » و لو شرط الواقف عدم الاستبدال لا يلتفت إليه › 
وهو آیضا اختيار شيخ الاسلام » ومن وافقه من فقهاء الحنابلة . وقد ظه رل 
رجحان هذا القول بناء على قاعدة اعتبار قصد الواقف دون لفظه »> فان ه ذا 
القول تتحقق به مصلحة الوقف » وهو الموافق لغرض الو اقف من دوام الانتفاع 
بوقفه بشكل أفضل » على أن يكون ذلك بضوابط صارمة تحول دون المفاس لد 
التي عکن أن تترتب على حوازه . 

ولا يفوتني في هذا المقام أن او صي فقهاء العصر بوضع ص وابط وش روط عام 2 

للاستبدال » وأن ينبهوا الجهات الرسمية ذات الصلة على وجوب التقيد اله ام يه .ذه 

الشروط » وأن لا يكون هناك أي محال لتخطيها » حت تتحقق من الاستبدال مصالحه 

المرحوة بإذن الله تعالى . 

وخة اما : أريد أن أقول معتذرا : قد بذلت جهدي في هذا العمل » وهو جهد القل 

> ولا أدعي الكمال ولا القرب » فإن كنت قد وفقت فيما أردت فالحمد الله عا ی 

توفيقه » وإن كانت الأخرى فأستغفر الله العظيم » و أسأل الله تعالى السداد وحسن 

العمل وإخلاص النية » وأن يجعل هذا العمل في ميزان عملي المقبول عنده يوم القيامة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين »» 


ها د المتكلذت بو الحلون 


نضرس المصادر والمراجح 


أحكام الأوقاف : الشيخ مصطفی أحمد الزرقاء - دار عمار » عمان » الطبعة الأولى» 
۸ھ . 

أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية : د / محمد عبيد الكبيسي - مطبعة الارشاد» 
بغداد = ۱۳۹۷ ھ . 

الاختیارات الفقهية من فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية : علاء الدین علي بن 
محمد البعلي ( ۸۰۳ ) - المؤسسة السعيدية » الریاض . 

الاسعاف في أحكام الاوقاف : برهان الدين ابراهيم بن موسی الطرابلسي الحنفي - 
المملكة العربية السعودية » وزارة الاو قاف والشوون الاسلامية » ۲ ۱۲ . 

الاشباه و النظاثر : زين الدين بن إبراهيم بن نحيم »> ت ۸۹۷۰ . الطبعة الأولى» 
تحقيق: محمد مطيع حافظ » دمشق » دار الفكر ؛ عام ۰۳ ١ه‏ . 

إعانة الطالبين : السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي » أبو بكر - دار الفكر 
> بيروت . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين : آبو عبد الله محمد بن أيوب » ابن قيم الجوزية 
رت ۷۵۱ ه .) تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد - دار الحيل » بيروت ۱۹۷۳ . 
إعمال المصلحة في الوقف : الشيخ عبد الله بن الشيخ محفوظ بن بيه - مؤسسة 
الریان - بیروت - ط الاویی » ۱۲۲ . 

إغاثة اللهفان من مصاند الشیطان : ابن قيم الجوزية - دار العرفة » بیروت - 
٥ھ‏ . 

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف : آبو الحسن علاء الدين » علي ابن 
سلیمان اطرداوي رت ۸۸۰ ه .) . 


آنفع الوسائل في تجرید المسائل : الطرطوسی - مطبعة الشرق - مصر = ١844‏ 
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ر 

(ت (A۷‏ . دار المعرفة » بيروت . 

بحوث ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته , المنعقدة في مدينة الرياض 
في ۱:۲۳ ۰ بحث : استبدال الوقف بين التأبيد والمنع : د/ عبد العزيز بن مبروك 
الأحمدي - وزارة الشؤون الإسلامية - ط الأولى :۱ ۱۲ ه . 

دار الفكر » بيروت - الطبعة الثانية » ۱۳۹۸ ه . 

تيسير الوقوف : عبد الرؤوف المناوي رت ۱۰۱۳ ) - تحقيق مركز البحوث 
والدراسات بمكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة - الطبعة الأولى » ۱۱۸ ه . 
الجامع الصحيح : الإمام مسلم بن حجاج النيسابوري .رت ۰۲۲۱ تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي -دار إحياء الكتب العربية- الطبعة الأولى 6 ۱۳۷ه . 

الجامع الصحيح : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رت 705 ه . ) تحقيق د / محمد 
مصطفی ديب البغا - دار ابن كثير - اليمامة - الطبعة الثالثة » ۱۰۷ اه . 

الإسلامية » ديار بكر » تركيا - . 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : محمد بن عرفة الدسوقي رت ١۲۳٠ھ‏ ) 
- دار الفکر » بیروت ۱ 

حاشية ابن عابدین و رد احتار علی الدر الختار ) + محمد مین بن عمر بن عبد العزیز 
الشهير بابن عابدین الدمشقي » ت ۱۲۵۲ه ۰۰ الطبعة الثانية » ۱۳۸۲ ه ‏ دار الفکر 


بيروت . 
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الحاوي الكبير : آبو احسن علي بن محمد بن حبيب الاوردي رت 4۵۰) - دار 
الکتب العلمية » يروت = ط الأولى » ۱2۰۰ ده . 

حواشي الشرواني : عبد احمید الشروان - دار الفکر » ببروت . 

۲ - للکتب الاسلامی » بیروت - الطبعة الثانية » ۱2۰۵ . 

سنن الترمذي : محمد بن عیسی آبوعیسی الترمذي رت ۲۷۹ ) تحقيق أحمد محمد 
شاكر - دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

سنن ابن ماجه : محمد بن يزيد أبو عبد الله القزویی رت 77٠‏ ) - تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقى - دار الفكر » بيروت - . 

شرح الخرشي على مختصر خليل : أبو عبد الله » محمد الخرشي رت ۱۱۰۱ 
ه ) - الطبعة الأميرية » ۱۳۱۷ ه . 

الشر ح الکبیر : أحمد الدردیر رت ۱۲۰۱ ه ۰ - دار الفکر » بیروت . 

فتاوی و رسائل سماحة الشیخ محمد بن ابراهیم آل الشیخ :جع و ترتیب 
وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم - مطبعة الحكومة بمكة المكرمة - ط الأولى › 
ل" 

فتح القدير : كمال الدين »محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت ۸۱5 ه . ) - دار 
الفکر بيروت - الطبعة الثانية - . 

فتح المعين : زين الدين عبد العزيز المليباري دار الفكر » بيروت 

الفروع : محمد بن مفلح » أبو عبد الله القدسي » ( ت 57/اه ) تحقيق أبي زهراء 
حازم القاضى - دار الكتب العلمية » بيروت - الطبعة الأولى » 5١‏ ١ه‏ . 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : أحمد بن غنيم النفراوي 
المالكى 


لت کو الفکر بويت هم 


مشالنة شراط الو اققنة من المتكلات ر امین 


القوانين الفقهية : محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي (ت ۷6۱ هه . 

کتاب الوقف : عبد "ان عبد الهو عشوب - مطبعة العاهد الدينية » مصر - 
الطبعة الأولى » ۱۳۳۳ه . 

كشاف القناع عن متن الإقناع : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي رت )٠١١١‏ 
تحقيق هلال مصيلحي » مصطفى هلال - دار الفكر » بيروت ۲١٤٠ھ‏ . 

لسان الحكام : إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي - الطبعة الثانية » البابي الحلبي » 
القاهرة - ۱۳۹۳ ه . 

مجموعة القوانین المصرية المختارة من الفقه الاسلامي » قانون الوقف : 
محمد أحمد فرج السنهوري - مطبعة مصر - جمهورية مصر العربية » ۵۱۳۸ . 
المبدع : إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي » (ت ۸46 ه . ) طبعة عام 
۰ ه .. المكتب الإسلامي » بيروت . 

المبسوط : شس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرحسي 4٩۰‏ ه . دار المعرف 2 
بیروت . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رت 
۸ . ) جمع عبد الرهن بن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي - مكتبة ابن تيمية 
محاضرات في الوقف : د/ محمد أبو زهرة دار الفكر العربي- الطبعة الثانية › 
DE‏ 

المحلى : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » أبو محمد » الظاهري رت ١٠٤د‏ ) تحقيق 
: لحنة إحياء التراث العربي » دار الآفاق الجديدة » بيروت . 

المدونة الكبرى : الإمام مالك بن أنس » ت ۱۷۹ ه . » مطبعة السعادة عصرحط 
الأولى. 


د/ إقبال عبدالعزيز الطوع - إشراف أ . د : محمد بلتاحي حسن - الأمانة العامة بدولة 


O‏ شراط ال E‏ ام نت الحلون 


الكويت - الطبعة الأولى » ۱۱۲ ه . 

المعيار المعرب : أحمد بن يحبى الونشريسي ( 1١4‏ ) - تحقيق : د/ محمد حجي - 
دار الغرب الإسلامي » بيروت = ۱۰۱ ه . 

المغني شرح مختصر الخرقي : لموفق الدين عبد الله بن هد بن قدامة القدس ي 
رت ۰۲۰ ه .) - دار الفكر » بيروت - الطبعة الأولى » ۰۵ ۱ ه . 

مغني المحتاح شرح المنهاح : محمد الخطيب الشربيني رت ٩۷۷‏ ه . ) - دار 
الفكر» بيروت - . 

المناقلة والاستبدال بالاوقاف : ابن قاضي الجبل (ت ۷۷۱ ه م »وزارة الأوقاف 
والشوون الاسلامية .الکویت - ط الأولى ۱۰۹۰ ه . 

المنتقی : القاضي آبو الولید سلیمان بن خلف الباجي الأندلسي (ت 444 ه © دار 
الکتاب العربي »بیروت » مصورة عن الطبعة الأولى ۱۳۳۲ هم . 

المهذب في فقه الإمام الشافعي : أبو إسحاق الشيرازي » (ت 4۷5 ه . ) - دار 
الفكر» بيروت . 

الموافقات : إبراهيم بن موسى الغرناطي » الشاطبي ( ت ۷۹۰ ) » تحقيق عبد الله دراز 
- دار المعرفة » بيروت ‏ . 

مواهب الجليل شرح مختصر خليل (شرح الحطاب علي خليل) : محمد بن 
عبد ال رحمن المغربي » الطرابلسي المعروف بالحطاب (ت ٤١٠۹ه‏ ) - الطبعة الثانية- دار 
الفكر » بیروت = ۱۳۹۸ه . 

موجبات الاحکام وواقعات الایام : قاسم بن قطلوبغا الحنفي ( ۸۷۹) تحقیق : 
محمد سعود العيني - وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية » بغداد - ۱۹۸۳ ه . 

نيل المارب في تهذیب شرح عمدة الطالب : الشیخ عبد الله بن عب اوق 
البسام - دار الميمان » المملكة العربية السعودية - ط الأولى ۱۲ ه . 

وقف هلال : هلال بن يحبى بن مسلم البصري » المعروف يلال الرأي (ت 4۵ ١ه‏ ) 
- دائرة المعارف العثمانية »حيدر آباد الدكن- ط الأولى » ۱۳۵۵ ه . 


ماه ال قفا ام ات الحلون 


ا وان الصف حة 
م لق دم ة ١‏ 
المبحث الأول : ما يصح و ما لا يصح من شروط الواقفین ۳ 
أولاً : الحنفية ٤‏ 
ثانياً : المالكية ۹ 
ثالثا : الشافعية ٠١‏ 
رابعا : الحنابلة ۳ 
خامساً : الظاهرية ۱ 
البحث الثاني : الشروط الصحيحة التي تجوز خالفتها في بعض الأحوال ۱۹ 
- بیان المراد بقول الفقهاء : " شرط الواقف کنص الشار ع " ۵ ۲ 
المبحث الثالث : استبدال العين الموقوفة ۲۸ 
أولاً : الحنفية ۲۸ 
ثانياً : المالكية ۳۲ 
ثالثا : الشافعية ۳٤‏ 
رابعا : الحنابلة ۳۵ 
الأدلة و اطناقشات ۳۷ 
أولاً : أدلة للانعن مطلقاً ۳۷ 


نايا : آدلة اتابلة وبعض الختنية القائرن جواز الاستبدال عند الماع 2 ۳۹ 


بأن تتعطل منافعه » ومنع منافعه » ومنع استبدال الوقف العامر 


العا + لقن قالع فور الأسعدا ل اماس راي ۲ 
العرجيح والاختيار ٤“‏ 
ال اد مة 8۰ 


الع وان الصف حة 


بخالةة شراط ال قفاب النشكلات وال 


فهرس المصادر والمراجع o۲‏ 
فهرس الموضوعات o۷‏ 


